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ركلمة شك  

 
 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

الحمد الله الذي لولاه لما استطعت أن أخطو خطوة واحدة  
 والشكر له أولا وأخيرا

فإنه لا من دواعي سروري أيضا ومن باب الاحترام والعرفان 
بالجميل أن أسدي عظيم الشكر لمن أعانني من قريب أو من 

 بعيد في إتمام هذه المذكرة
 واضح رشيد"وأحظى بالذكر الأستاذ "

 وكل الأساتذة الذين أشرفوا على تكويننا
 لله أن يحفظهم ويديمهم سندا للعلماأدعو 

إلى جانب ذلك أتقدم بشكري إلى كل أساتذتي في الكلية الذين 
 .مبتغايقدموا لي يد العون والنصائح للوصول إلى 

 



  

 
 إهداء

 
 أهدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين حبا واحتراما

 إلى الإخوة والأخوات الأعزاء

الكريمة عائلةالإلى كل   

قرة عينيإلى زوجي  ةوخاص  

الشرف أن أتعرف عليهم في مشواري إلى كل من كان لي 
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.وكل الزملاء  
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 بع،المت النظاممهما كان في المجتمعات الحديثة  ىقصو همية يكتسي قانون العمل أ
شأ فإن قانون العمل ن للدول، الإيديولوجيالاختلاف  ا رغملذ اشتراكي،مالي أو سواء كان رأس

خاص لالقطاع لتحسين الحالة الاجتماعية أن الهدف الأساسي منه هو  ذإ إنسانية، لاعتبارات
   .الطبقة العاملة والمتمثل فيمن المجتمع 

 مالية،علاإن الإيديولوجية التي تعتنقها كل دولة تؤثر في الحلول التي تواجه بها المشاكل 
  .وأخلاقيتهامبادئها  تفسير القواعد القانونية التي تعكسفي  ىلها صد إذ

 في أما اديةالاقتص الاعتبارات على الاجتماعية الاعتبارات تغلب الاشتراكي النظام ففي 
 واحد كليتأثر كبير و  حد إلى مرتبطين الجانبين لاك أن إلى ،صحيح العكس الرأسمالي النظام

  .دولةلل الاقتصادي مرهون بتقدم الاجتماعي تقدمال ناذ ا على الأخر

على  قائمال امالنظ إلى توجيهيال امالنظ من  كبيرتحاولا ااقتصادي الجزائر عرفت
 وفق لدولةل الاقتصادي الأساس الاقتصاديةالعمومية  المؤسسة تعد لم إذ، تاالمؤسس استقلالية

 عليها لقائما السوق إقصادمبادئ  لظ في التسييرفي مستقلة  أصبحت بل الاشتراكي نهجالم
 .ليبراليال ليمارأسال نظامال

جذريا في مجال تنظيم علاقات العمل  ولاتحعرفت الجزائر فية جتماعأما من الناحية الإ 
لدولة حيث اعتنقت ا ،واتفاقيام تفاوضي ظن مي إلىوتنظام توجيهي ظمن ن لك بتحولهاوذ
 النمط ماشىيت بماالقانونية  تهامو منظ ر فيعليها إعادة النظليبرالي الذي استوجب اللنظام ل

 انونق والمتمثل في العمل علاقات لتنظيم قانون صدور إلى دفع ما ذلك البلاد لإقتصاد الجديد
 وعةمجم التعاقدية كما رافقته الحرية مبادئ على أساس العمل علاقات ينظم الذي ,90-11
 الفعالية تحقيق إلى تهدف جهة من يالمجال، فه هذا لتنظيم القانونية النصوص من

 نالعامل، وكذا الدفاع ع على تقرير حماية تقوم أخرى للهيئة المستخدمة ومن جهة الاقتصادية
 المهنية. مصالحه
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اتساع  والاجتماعي،الرسمالي في المجال الاقتصادي  للتنظيمالدولة  نتهاجإنتج عن    
عادة الاعتبار  هو كونه مالكا لوسائل الإنتاج و  له،سلطات المستخدم داخل الهيئة المستخدمة وا 

ب مما استوج الاقتصادية،داخل المؤسسة والمسؤول عن تحقيق النجاعة  يالمسير الرئيس
توسيع صلاحياته وسلطاته خلافا لما كان في ظل التشريعات السابقة اين كان دوره ينحصر 

 وامر الصادرة عن السلطة الوصية.تنفيذ التعليمات والأ يف
 

المشرع الجزائري الى صاحب العمل بموجب قوانين سنده أي ذالمحوري الن الدور إ 

مر وخول للمستخدم على إثر المراحل التي تالتسعينات فتح مجالا واسعا للتشغيل بكل حرية 

ذا حيث يتمتع ه والمستخدم،بها علاقة العمل سلطات تظهر خلال سريان العلاقة بين العامل 

على العمل داخل المؤسسة وإصدار التعليمات والاوامر  الأخير بسلطة الإدارة والتنظيم

 الضرورية لتحقيق الهدف الدي انشا اصلا لأجله المؤسسة.

محتوى نها ضمان احترام أخولت له سلطة من ش سلطة الإدارة والتنظيمفلممارسة  

 يالتعليمات الأخرى وهي السلطة التأديبية التي تعد من اهم وأخطر الصلاحيات والسلطات الت

يتمتع بها صاحب العمل في مواجهة العمال داخل المؤسسة المستخدمة وتوقيع الجزاءات 

 مهنيا  أزمة والضرورية على العامل الدي ارتكب خطوالعقوبات التأديبية اللا

او بمخالفته لأوامر توجيهات صاحب العمل مما يؤدي بمناسبته جسيما اثناء أدائه عمله او 

 وإلغاء علاقة العمل.حتما الى التسريح العمال 

 

حماية المشرع لتدخل  أصبحنظرا لعدم تكافؤ المراكز القانونية لعارفي علاقات العمل  

ودلك بتقرير قدرا من الحماية  التوازن بينهما وحتميا لإقامةالطبقة العاملة امرا ضروريا 

والمصالح  ةم تخويل المستخدم سلطات واسعة قصد التوفيق بين المصالح الاقتصادياللعامل أم

 .الاجتماعية
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تعسف المستخدم في استعماله السلطات قام بوضع ترسانة من القوانين في  وللحد من 

التسعينات حيث نص من خلالها على مجموعة من القواعد والأليات والحلول التي من شانها 

 اؤل: سان تحد وتوجهه بعدم خروجه عن حدود سلطاته المخولة له قانونا فمن هنا يمكن لنا الت

 " للمستخدم؟ التأديبية ةسلطالالقيود الواردة على هي ا " م               

 

 الأول الفصل في طرقنت فصلين إلى هذا بحثنا سنقسم الإشكالية هذه على وللإجابة 

 للعامل قررةالم القانونية لحمايةل الثاني الفصل ونخصص المستخدم التأديبية، سلطات اتساع

 .التأديبي التسريح مجال في

 

 ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على الخطة التالية: 

 .المستخدم التأديبية سلطات الأول: اتساع الفصل -

 .التسريح التأديبي مجال في المقررة للعامل القانونية الحماية :ثانيالفصل ال -
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 الفصل الأول

 لمستخدما اتسلطاتساع 

 التأديبية
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 العام النظام على المحافظة إلى تسعى إذ ،ومهمة ضرورية التأديبية السلطة تعتبر
 فرض خلال من سواء، حد على والعمال للمستخدم بالنسبة ضرورية فهي المؤسسة، داخل
كرامة و ترام اح من للعمال الأساسية الحريات تضمن كما ،ةالمؤسس داخل والانضباطرام الاحت
 العمل. في زملائهم طرف من العمل أثناء لهم التعرض وعدم

 قدر فرض فان العمال اتجاه السلطة هذه استعمال في تعسف أي حدوث عند انه حيث
 جهة، من العمال تأديب مجال في واسعة سلطات من المستخدم به يتمتع ما بين التوازن من
 وضع تجعل أخرى جهة من حقوقه ضمان له تكفلحماية  من العامل مركز يقتضيه ما وبين

 .الأهمية بالغة ضرورة التأديب مجال في الخاصة الضوابط

 فلم يجعل المشرع الجزائري السلطة التأديبية المخولة للمستخدم مطلقة بل وضع لها
المتضمن لعلاقة العمل المعدل  ،1 11-90قيودا لتنظيم علاقات العمل الفردية، وفقا للقانون 

والمتمم لحماية العامل من تعسف المستخدم في استعماله لسلطته التأديبية و ذلك من خلال 
وضعه مجموعة من القيود التي تعتبر كضمانة للعامل , فسنتطرق الى السلطة التأديبية 

  ل ) المبحث الأول ( والإجراءات التأديبية للمستخدم ) المبحث الثاني(.لصاحب العم

 

 

 

 

 

                                                            
-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1990 أفريل 26صادر في  ،17ج.ر عدد  متعلق بعلاقات العمل، ،1990أفريل  21 مؤرخ في 11-90قانون  -1

 11مؤرخ في  30-94وأمر رقم  والمرسوم التشريعي   ،1991 سمبريد 25 خي، صادر بتار 68، ج.ر. عدد  1991 سمبريد 21مؤرخ في   29

 12ر في ،صاد3 عدد ر ،ج 7199 جانفي 11 في مؤرخ,  03-97, والامر رقم  1996جويلية  10, صادر بتاريخ  43 عدد ر ج, 1990 افريل 

.1997جانفي   
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 لصاحب العمل: السلطة التأديبية المبحث الاول

من أجل الحفاظ على استقرار المؤسسة وحسن سير العمل فيها من جهة، وضمان   
يع يستطحقوق العمال من جهة أخرى فقد نص القانون على تمكين المستخدم من صلاحية 

من خلالها حماية مصلحة المؤسسة وضمان حق العمال في حالة المساس بالنظام الداخلي 
الذي تسير عليه أمور المؤسسة وهذه الصلاحية تشمل في السلطة التأديبية التي يمارسها 
المستخدم لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، ومن هنا تتضح العلاقة أو الرابطة بينها 

التسريح في حالة عدم امتثال العمال لهذه التوجيهات والأوامر المنصوص  وبين إجراءات
عليها في التشريع والأنظمة الداخلية، فإنه يحق للمستخدم أن يوقع عقوبات تأديبية على 

 .2العامل بغرض احترام النظام الداخلي وتحقيق الاستقرار داخل المؤسسة

ية ومصدرها )المطلب الأول( ثم ومنه سيتم التعرض إلى مضمون السلطة التأديب 
 (.)المطلب الثاني التأديبيةكقيد موضوعي للسلطة  التأديبيالانتقال الخطأ 

 

 السلطة التأديبية للمستخدم ومصادرها مفهوم الأول:المطلب 

يتمتع المستخدم بصلاحيات وسلطات واسعة تتمثل في سلطة الإدارة وسلطة التنظيم  
صدار التعليمات  ت لأجلها أواللوائح والاوامر الضرورية لتحقيق الغاية التي أنشوالتسيير وا 

المؤسسة لكن كيف يمكن للمستخدم أن يمارس سلطتي الإدارة والتنظيم إذا كان لا يستطيع 
عطيت للمستخدم سلطة من شانها ضمان احترام تطبيق محتوى ألهذا  لها؟فرض امتثال العامل 

  منح القانون للمستخدم توقيع الجزاء التأديبي علىالسلطات الأخرى وهي سلطة التأديب حيث 

 

                                                            
 .51، ص 2013د سعيد طربيت، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة، الجزائر -2 
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العامل الذي ارتكب خطأ مهنيا بمخالفة للأوامر والتوجيهات سواء تلك التي تخاطب جميع 
 .3العمال أو الموجهة لفئة معينة منهم أو تلك الموجهة لعامل معين بذاته

في  ةشريعيت امنشأها نصوص لم يكنإن سلطة التأديب خلافا لسلطتي الإدارة والتنظيم،   
أقدم أنظمة العمل وعلى رأسها فرنسا، بل بواسطة القضاء، وتعود أول حادثة في ذلك لقضية 

( سنة M.PARIS( والذي قام فيه مالكه السيد باري )ABUSSONيسون )بمعمل الزرابي أ
لا و ية ذات الكعب ذنظام داخلي على عتبة المعمل يمنع العمال لباس الأح بإلصاق 1863 ا 

( JUILLARDلار )يجو  ةفرنكات ولما قدمت السيد 10تعرض المخالف منهم لغرامة تقدر 
فرنكات من أجرها إذا يمثل نصف أجرتها  10للعمل بحذاء ذو كعب، خصم السيد باري 

  .الشهرية

قرار يعترف  1864ماي  10بسيون بتاريخ لمجلس المتساوي الأعضاء لأوقد أصدر ا  
للسيد باري بحق تحديد شروط العمل في مصلحتهم بواسطة نظام داخلي وفرض أحكام  فيه

ري لم الغرامة مبالغ فيها وأن السيد با اعتبرولو أن المجلس  يحترمونه،لا  نعلى الذي تأديبية
ة إلى يخفض تلك الغرام ما جعلهلمصادقة عليه مسبقا هذا ليعرض ذلك النظام على المجلس 

  .امخمسين سنتي

فالسلطة  4للمستخدم بسلطة التأديب الاعترافومنذ ذلك التاريخ سار القضاء الفرنسي  
التأديبية ضرورية لكل جماعة منظمة سواء في علاقات العمل الخاضعة لقانون الوظيفة 

أو الخاص الخاضعة لقانون العمل، وهذا  يالعمومية او علاقات العمل في القطاع الإقتصاد
 .5لكل مؤسسةبإختلاف قطاع النشاط 

  

                                                            
 نقلا عن د. سعيد طربيت، مرجع سابق.-3 

 د. سعيد طربت، السلطة التأديبية، نفس المرجع.-4 

 سي العام للعامل )ملغى(.المتعلق بالقون الأسا 12-78من قانون  202المادة -5 
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لمؤسسات أو أنظمتها لحيث أن عدم إحترام الاحكام القانونية أو القوانين الأساسية  
 جزائيا  بعتهمتامهما كان منصبه في العمل، كما يمكن  يةالداخلية يعرض العامل لعقوبات تأديب

 لتنفيذاجراءات امستخدم الحق في تحديد الأخطاء المهنية ودرجات العقوبة المطابقة و للكما أن 
التطرق إليه سيتم تحديد كلا من  ما تمومن خلال  ,6ي يضعهذبموجب النظام الداخلي ال وهذا

تعريف السلطة التأديبية )الفرع الأول( إنتقالا إلى الأساس القانوني لسلطة صاحب العمل 
 التأديبية )الفرع الثاني(.

  

 الفرع الأول: تعريف السلطة التأديبية

القول بضرورة الاعتراف لصاحب العامل بالسلطة التأديبية اتجاه العامل من البديهي  
وذلك حفاظا على سير المؤسسة وعدم الإضرار بالمصالح الاقتصادية لصاحب العمل في ظل 
نظام رأسمالي يمثل فيه الإنهاء الأحادي أو الانفرادي لعلاقة العمل بسبب ارتكاب العامل خطأ 

لتي كرسها المشرع في قانون العمل، اعترافا منه بحرية العمل مهنيا جسيما أحد المبادئ ا
أقر بهذه السلطة فإنه بالمقابل كرس مجموعة من الضمانات والقيود  المشرعن ولأ 7والتعاقد

 تسمح بحماية حقوق العامل، الذي يعتبر الطرف الضعيف في علاقة العمل في حالة تعسف 

 

 

 
                                                            

 القواعد لزوما، المستخدم فيها يحدد مكتوبة وثيقة هو الداخلي النظام»: انه على تنص التي 90/11من قانون  77المادة -6 

 طبيعة التأديبي، المجال في ،الداخلي النظام يحدد والانضباط والأمن الصحية والوقاية للعمل التقني بالتنظيم المتعلقة

 «.التنفيذ واجراءات المطابقة العقوبات ودرجات المهنية الأخطاء

د. بشير هدفي، التعويض عن التسريح من العمل بسبب تغير الوضعية القانونية المؤسسة المستخدمة ودوره في جبر الضرر، الملتقى الوطني -7 

 .142-122، ص 2010ئري جامعة جيجل، الثاني حول الظروف الإقتصادية للمؤسسة وأثارها على علاقات العمل في التشريع الجزا
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المستخدم في ممارسة سلطته التأديبية، ومن أجل الوصول إلى الاستعمال المقبول والمشروع 
 .8لهذه السلطة وبالأخص تحقيق العدالة والمساواة في توقيع العقوبة 

 رام النظامبالتقيد واحتالسلطة التأديبية هي السلطة التي تسمح للمستخدم إلزام العمال  
 يخالفونن على العمال الذي ةه السلطة في توقيع جزاءات تأديبيالتالي لبالداخلي للمؤسسة، ف

 .9أخطاء مهنية بارتكابهمالنظام الداخلي  دقواع

تعتبر هذه السلطة من أهم وأخطر الصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها صاحب   
 .10ية الحديثة ومنها التشريع الجزائريمالالع التشريعاتالعمل في مواجهة العامل في مختلف 

تخدم له إن المسواحد. وهما صفتي الخصم والحكم في آن  نيتصف المستخدم بصفتي 
 حكم التي تت والقواعد للأحكامصفة الخصم لأنه هو المتضرر الأول من جراء مخالفة العامل 

في نشاط وسير المؤسسة، إذا يعتبر المعني الاول بالسير الحسن للمؤسسة وأي مخالفة لذلك 
 بي هو الذي يوقع الجزاء التأدي لأنهكما أن المستخدم صفة الحكم  مصيرها،تشكل خطرا على 

رض الذي تصبو السلطة التأديبية غالأمر الذي يمكنه من الإساءة للعامل إذا خرج عن ال
 .11لتحقيقه وهو ضمان سير الحسن لنشاط المؤسسة

   

 

 

                                                            
المتعلق بعلاقات(، فرع : قانون خاص،  90/11من القانون  73زوبة عز الدين، مذكرة ماجستير )سلطة المستخدم التأديبية في إطار المادة -8 

 .25تخصص عقود ومسؤولية، جامعة أحمد  بوقرة ، كلية الحقوق ، بومرداس ، بودواو السنة الجامعية  ص 

 . 55صمرجع سابق ,سعيد طربيت، -9 

، التنظيم القانوني لعلاقة العمل في القانون الجزائري علاقة العمل الفردية، الطبعة الثاني ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سليمان  أحمية -10 

1994 ،197. 

 .55سعيد طربيت، نفس المرجع، ص-11 
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 التأديبية العمل صاحب لسلطة القانوني الأساس الثاني:الفرع 

حول الأساس والمصدر الذي يستمد منه المستخدم هذه  اتجاهاتهبمختلف  الفقهاختلف  
لفقهية حول ا أديبية حيث تنوعت وتعددت النظرياتالسلطة إذا يعترف المستخدم بالسلطة الت

 فأرجعها البعض إلى القانون رغم عدم وجود نصوص التأديبية،تحديد الأساس القانوني للسلطة 
وهناك من  ،المستخدمبها  تمتعقانونية واضحة وصريحة تنص على مختلف السلطات التي ي

 جة وجود عقد العمل وهناك من جعل النظام الداخلي للمؤسسة مصدر لهذه السلطة، اعتبرها نتي

 ع بهما المستخدم.لرقابة التي يتمتالبعض إلى الإشراف وا وأخيرا أرجعها

 

 أولا: القانون كمصدر السلطة التأديبية 

 لاإ ومنظمة سلطات المستخدم ةتناول بصفة محددترغم عدم وجود نصوص قانونية   
على سبيل  90/11قانون  1-73أنه يمكن استنتاج هذه الصلاحيات من خلال نص المادة 

ها في إرتكابه خطأ جسيم التي تم تحديدالتي تمنح للمستخدم سلطة التسريح في حالة  المثال
 .12نص هذه المادة كذلك الاخطاء التي يحددها المستخدم في نظامه الداخلي

 العقد كمصدر السلطة التأديبية  ثانيا:

لعمل المستمدة من عقد ا التأديبيةتقوم فكرة هذه النظرية على أساس سلطة المستخدم  
وخضوعه  العامل التزامالمبرم بين العامل وصاحب العمل، إذ تنشأ علاقة تبعية ويترتب عنها 

  13.العمل بتنفيذالمستخدم المتعلقة  لأوامر

                                                            
 مرجع سابق. 90/11الفقرة الأولى من قانون  73انظر المادة -12 

 زينت جروم، دويشر ليليا، التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة-13 

 .16ص  2012مولود معمري تيزي وزو المناقشة 
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شراف صاحب العمل ويم التبعية يخضع العامل لإدارةوبموجب علاقة   ره مع ثل لأوامتوا 
يهاته امره وتوجف أو الجزاء المناسب على العامل إذا خال هذا الأخير بحقه في توقيع احتفاظ
  14.شوراتنبالعمل سواء كانت تلك الأوامر شفوية أو مكتوبة في النظام الداخلي أو الم ةالمتعلق

يه لقدية، وعالع التزاماته تنفيذالعامل هو خطأ في  يرتكبهيكون الخطأ التأديبي الذي  
قد العمل ها المستخدم من عالوسائل القانونية التي يستمدالسلطة التأديبية هي مجموعة من فان 

ل له حق و خالذي يمنح له على حساب العامل صلاحيات واسعة لاسيما منها التأديبية التي ت
  15.خطأ جسيما ارتكبوتسريحة إذا  هبردع الأخيرمعاقبة هذا 

احب لص التنظيمية السلطة ومن هنا يتضح أن حق التوجيه أو الإشراف المتفرع من  
 الا إذا ق ذلكيتحق العمل، يجب أن تكون إلى جانبها السلطة التأديبية حتى يؤدي وظيفته، ولا

لا لتحقيق الغرض فالسلطة التأديبية ماهي إ يصدرهاعاقب من خالف التعليمات والأوامر التي 
ضوع سير العمل بها، وخ حسنلسلطة صاحب العمل في تنظيم المؤسسة والإشراف على  امتداد

  أن ىه ير بعض الفق وتوجيهاته،لأوامر  الامتثال همالعمال لعلاقة التبعية التي تفرض علي

ملحقا  باعتبارهمضمون النظرية يرجع الى النظام الداخلي الذي انصرفت إليه إرادة الأطراف 
 عنه.أو ينفصل  يتجزأبعقد العمل، لا 

يث أنها حصرت كافة التصرفات والأخطاء التأديبية تسلم هذه النظرية من النقد بحم ل 
في عقد العمل فهو موقف غير صحيح وغير ممكن من جهة ومن جهة أخرى فإذا سلمنا بذلك 

تقيد صاحب العمل ومنعه من عقاب وتأديب العمال على التصرفات والأخطاء الغير  معانة
 ن الداخلي للمؤسسة وتعليماتهذه النظرية أسست موقفها على أن القانو  العقد،الواردة في 

                                                            
 .66سعيد طربيت، مرجع سابق -14 

 .29عز الدين زوبة، مرجع سابق  -15 
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لا كيف تبرز  صاحب العمل عبارة عن ملاحق لعقد العمل فهذا لبس له أساس من الصحة وا 
لا كان لهم الحق   استقلال صاحب العمل بوضعها وتعديلها دون موافقة العمال على ذلك، وا 

طبقا لمبدأ " العقد شريعة  صراحةالتعديل إذ لم تأخذ موافقهم عليه  الاعتراض علىفي 
  16.الطرفين باتفاقالمتعاقدين" لا يجوز تعديله ولا نقضه إلا 

واعتبار القانون الداخلي ملاحق لعقد العمل لا يمكن تصور تطبيقه على الأشخاص الذين   
كما لا يمكن لصاحب العمل مساءلة العمال عن الأخطاء الغير  17التحقوا بالمشروع بدون عمل

 18 .ي النظام الداخليالواردة ف

 التأديبيةالنظام الداخلي كمصدر للسلطة  ثالثا:

أن النظام الداخلي هو مصدر السلطة التأديبية على اعتبار أنه  الاتجاههذا  يرى مؤيدو 
 لها.هو الذي يحدد الاخطاء المهنية والعقوبات المطابقة 

أي  لمشروع،ان في فكرة مكما يرجع أنصار هذه النظرية السلطة التأديبية للمستخدم تك  
لكل جماعة نظام ف الانفصالل برتبط أفرادها ارتباطا لا يقينظرية المنظمة التي تعتبر مجتمع 

معين وقواعد معينة تسير بها أفرادها لتحقيق غرضها، والمشروع الذي يقوم على التضامن بين 
حت اون أفراده تهو في الحقيقة مجتمع يتع تجارياالمصالح سواء كان مشروعا صناعي أو 

 لمؤسسة بحيث تشكل هذهسلطة صاحب العمل الذي يضع قواعد تنظيم سلوك العمال داخل ا
 والسلطة التأديبية لصاحب العمل متعلقة بالضرورة  19ئحة العمل والنظام الداخليالقواعد لا

                                                            
اذ تنص على ما يلي:" يمكن تعديل شروط عقد العمل وطبيعته بناء على   90/11من قانون  63من ق،م،ج ونص المادة  106المادة انظر الى -16 

 الإرادة المشتركة للعامل والمستخدم مع مراعاة أحكام هذا القانون".

 .16زينب جروم ، دويشر ليليها , مرجع سابق,ص-17 

 .89، ص 2006الوجيز في شرح قانون العمل علاقات العمل الفردية والجماعية، جسور النشر والتوزيع، الجزائر,  بشير هدفي ,-18 

,  ص 2010بن عزوز صابر، الوحيد في شرح القانون العمل الجزائري، مدخل إلى قانون العمل الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع -19 

192. 
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سلطته في الإدارة والتنظيم العمل، وعليه لا يمكن أن يمارس هذه السلطة في غير صالح 
 مؤسسة.ال

يجب  فهدكما أن السلطة التأديبية تنشأ من طبيعته المؤسسة فكل تجمع عمالي له  
 افأهدسلطته عليهم من أجل تحقيق  ممارسةالوصول اليه فصاحب العمل له الحق في 
 التأديبية.المؤسسة ولا يتحقق ذلك إلا بتوقيع الجزاءات 

ن مصدرها مد العمل ولا يكقعن ع يرى أصحاب هذه النظرية أن السلطة التأديبية مستقلة 
  .تقررها بنود العقد مل العمل حتى لو فيه وتقوم لصاحب

بحيث تجد أساسها في فكرة المنظمة التي تعتبر المستخدم مشرعا استثنائيا فيها يمارس  
الداخلي  في وضع قانونها قلويست فردسلطاته التشريعية داخل المؤسسة أو المنظمة حيث ين

 ، فبناء على هذا لا يعتبر القانون الداخلي جزء من عقد العمل ولا اتفاقا ملحقاونظامها الخاص
ة التي صاحب العمل بالإجراءات العلني التزاماد وسريان محتواه أو بنوده على فبه، إذا يتوقف ن

 20.لها وقت التعاقدبو وليس على علم العامل بها ق القانون،فرضها 

 انونالمستخدم والق تشيبهلأصحاب هذه النظرية من بينها  الانتقاداتوجهت بعض  
غير صحيح وغير ممكن، كما أن ذلك يتعارض مع فكرة تدخل  والتشريعالداخلي بالمشرع 

لأن السلطة الممنوحة لصاحب العمل عند إعداده للنظام  21الدولة في تنظيم علاقات العمل
 الحق.استعماله لهذا الداخلي تعرف حدودا يرسمها له المشرع للحد إساءة 

إدارته  يفتهدد صاحب العمل  لأنهابهذه النظرية،  الأخذومن الناحية العلمية لا يمكن  
، لأنه لا يستطيع أن يتوقع مسبقا كل المخالفات التي يمكن للعامل ارتكابها كما انه للمؤسسة

  .فقطفي النظام الداخلي للمؤسسة  ةمحصور  التأديبية غيرخطاء أن الا المعلوممن 

                                                            
 .193، 192ابق صبن عزوز بن صابر، مرجع س-20 

 .69سعيد طربيت، مرجع سابق ص-21 
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لم يحدد النظام الداخلي الكثير من العقوبات التأديبية ومع ذلك لا يمكن اعتبارها غير  
، كون ذلك لم يحد من سلطة المستخدم في المجال الأخيرالنص عليها في هذا  مشرعية، لعد

 22.التأديبي ويؤدي إلى الأضرار بالمصالح العامة للمؤسسة

 رابعا: الإدارة والإشراف كمصدر للسلطة التأديبية 

اف أساسها من حق الإدارة الإشر  دقوم فكرة أصحاب هذه النظرية أن سلطة المستخدم تجت 
مؤسسة في ال والانضباطأن مقتضيات الأمن  لاعتبارعن عقد العمل، ذلك  قوالرقابة المنبث

  23.والتوجيهات من طرف العمال الأوامر تنفيذتتطلب هذه السلطة لضمان الفعالية في 

ة لها تعني ان رابطة التبعي وخضوع العمالطة صاحب العمل في إصدار اللوائح إن سل  
واشراف المستخدم وطاعة  لإدارة بالخضوعالناتجة عن عقد العمل تجعل من العامل ملزما 

ريحه له وتسصأوامره، كما أن حق الإدارة يخول له تعيين العامل ونقله كما له الحق في ف
 لعمل.          اإن سلطة التأديب ما هي الا نتيجة لسلطة الإدارة المقررة لصاحب فتأديبيا، وعليه 

ة حق بعيتلم تسلم هذه النظرية من النقد على أساس أنه إذا كان للمستخدم بمقتضى ال 
 هبين ئهنهاإ يكفي تطبيق فسخ العقد أو لأنهشمل التأديب يالإدارة والإشراف فإن هذا الحق لا 

ثبات إ بئوبين العامل، لو أن سلطة الإدارة والإشراف هي الأساس لما تدخل المشرع بإلقاء ع
 مشروعية الفصل على عاتق صاحب العمل.

 

 

 

                                                            
 .31عز الدين زوبة، مرجع سابق ص -22 

  23-بشير هدفي، مرجع سابق ، ص  89.
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 التأديبيالخطأ : ثانيال المطلب

 لصاحب المنفردة بالإدارة العمل علاقة إنهاء حالات إحدى التأديبي التسريح يعتبر 
 حيث سواء حد على والتشريع والقضاء الفقه من كل شرعيتها على يجمع يكاد التي العمل
 يثبت الذي العامل وفصل إيقاف بحق المستخدمة للمؤسسة المصادر هذه مختلف في يعترف

 مصالحها، حماية قصد وهذا ذلك، بمناسبة أو بعمله قيامه أثناء جسيم خطأ ارتكاب حقه في
 عند المستخدم على يجب أنه إلا ، 24المستخدمة المؤسسة في النظام استقرار وفعالية وضمان
 خرق وكل قانونا، عليها المنصوصالإجراءات  باحترام ملزم كون من التسريح النوع بهذا القيام
 القانون، عليه يعاقب تعسفيا تسريحا بذلك ليصبح تأديبي تسريح من كونه يخرج الأخيرة لهذه
 التسريح إلى المؤدية الجسيمة الأخطاءو  ) الأول الفرع) التأديبيخطأ ال من لكل سنتطرق لذا

 .الثاني( فرعال) التأديبي

 

 التأديبيتعريف الخطأ  الفرع الأول:

لم يعرف المشرع الجزائري الخطأ التأديبي تاركا ذلك للفقه الذي اعتبره كل إخـلال بالقيـام  
 الامتنـاع وكـذلكداخـل المؤسسـة  واستمرار العملبالواجبـات الـتي يقتضـيها حسن سير انتظام 

عرقلته لتحقيق الأهداف التي خصص من  وشـأنه إلحـاق الضـرر بالمشـروع أعـن كـل مـا مـن 
 .25اجلهأ

 

  

                                                            

 .188ص  ,سابق مرجع الجزائري، التشريع في العمل علاقات قانون في الوجيز سليمان، أحمية  -24 
 .1، ص2006طبعة  هومة،دار  الجزائري،التسريح التأديبي في تشريع العمل  ياسين،بن صاري  -25
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ث هنا معنى واسع بحي ويأخذ القانونكما عرف أيضا على أنه إخلال بالتزام قانوني،  
عد تشريع أو لائحة بل يشمل أيضا حتى القواأيا كان مصدرها فقـط لا يشـمل القواعـد القانونيـة 

 .26الخلقية

ومــن هــذا التعريــف نجــد أن العامــل مجــبر فعــلا علــى احــترام القواعــد المكتوبــة أو غــير  
الأخطاء مسبقا ضرورة تفرضـها مختلـف  الأخلاقية، فتحديدالمكتوبــة بمــا في ذلــك القواعد 

 "لاي تور مـن المبـدأ الدسـ التشـريعات التأديبيـة لإمكانيـة وضـع العقوبـات المقابلـة لهـا انطلاقـا
 الإطار التنظيمي وصاحب العملفيعـرف بـذلك كـل من العامل  إلا بـنص" ولا عقوبـةجريمـة 

 .لمؤسسة المستخدمةالخاص به مما يؤدي بالنتيجة إلى حسن سير ا

عـل " كـل فوالمعنـوي بأنـهالخطـأ التـأديبي أيضـا انطلاقـا مـن ركنيـه المـادي  وقـد عـرف 
نـاتج عـن قصـد أو عـن إهمـال يمـس بالنظـام المعمــول بــه في المؤسسـة، أو مــن شــأنه إلحـاق 

احب تجاه صاالعامل المهنية لتزامــات لاأو يشـكل خرقــا  بهاأو بالعمـال العــاملين  بهاأضــرار 
  .27العمل

 حسن يقتضيها التي بالواجبات بالقيام الإخلال هو التأديبي الخطأ نأ نســتنتجومنه  
 الضرر إلحاق شأنه من ما كل عن الامتناع وكذلك المؤسسة داخل واستمرار العمل انتظام

 كرسها التي المبادئ أهم من إذ أجلها، من خصص التي الأهداف أو عرقلته لتحقيق بالمشروع
 يشكل المبدأ هذا عن خروج أي فإن ثم ومن العمل بنظام الاخلال الامتناع عن تشريع العمل

 .28تأديبيي خطأ

 

 

                                                            
 .1986الجزائر،  للكتاب،ؤسسة الوطنية الم الجزائر،الجريمة التأديبية للموظف العام في  بوضياف،أحمد  -26
 .201، ص2002 طبعة الجامعية، المطبوعات ديوان الجزائري، التشريع في العمل لعلاقات القانوني التنظيم سليمان، أحمية -27

 . 12الجزائر ص  والتوزيع، والنشر للطباعة هومة دار ،الجزائري العمل تشريع في التأديبي التسريح ياسين، صاري بن  -28 
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 التأديبيخطأ الأنواع  لثاني:ا الفرع

 حيث من درجتين إلى المقارنة والنظم القوانين أغلب في المهنية الأخطاء تصنف 
 تفاوتها رغم العمل من الفصل إلى تؤدي لا بسيطة أو خفيفة أخطاء إلى جسامتها وأهميتها،

 أكثر وأخطاء ثانية، ودرجة أولى درجة أخطاء إلى عادة تصنف التي تلك الأهمية، وهي في
 الفصل إلى أحيانا عقوباتها تصل التي تلك أي الثالثة، الدرجة من تصنف كأخطاء خطورة

 .29بدنوهما أو وتعويض مسبق بعد إخطار إما العمل، من

 

 بسيطة الخطا  الأ أولا:

 يمكن التي التأديبية والعقوبات البسيطة المهنية الأخطاء زائريالج المشرع يحدد لم
 توقع التي التأديبية العقوبة فقط حدد بل لها المرتكب العامل على توقيعها العمل لصاحب

 التسريح. في لمتمثلةاو  جسيم لخطا ارتكابه حالة في العامل على

 وكذا للمؤسسة، الداخلي النظام بموجب وذلك العمل لصاحب البسيطة الأخطاء تحديد يعود
 :نهأ على تنص لتيا 11-90من قانون  77 المادة لأحكام تطبيقا وهذا لها المقررة العقوبات

 بالتنظيم المتعلقة لزوما القواعد المستخدم، فيها يحدد مكتوبة وثيقة هو الداخلي لنظاما"

 .والانضباط والأمن الصحية والوقاية للعمل التقني

 ودرجات العقوبات المهنية الأخطاء طبيعة التأديبي، المجال في الداخلي، النظام ويحدد

 ".التنفيذ واجراءات المطابقة

 إلى تؤدي لا والتي الثانية والدرجة الأولى الدرجة من  أخطاء البسيطة الأخطاء تمثل
 العامل فصل في تتسبب التي غير ردعية عقوبات الأخطاء هذه عن ينتج بل، 30التسريح

 لتأمينات الوطني للصندوق الداخلي النظام في ورد ما الأخطاء هذه ومن,31عن منصبه

                                                            

 .189ص ,سابق  مرجع سليمان ، أحمية -29 

  30- المادة 77 من قانون 90-11, مرجع سابق.

  31- بن عزوز بن صابر، مرجع سابق , ص 199.
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 لهذه الداخلي النظام في المهني الخطأ تعريف تم حيث ،لأجراء  للعمال الاجتماعية
 المهنية بواجباته العامل إخلال المهني الخطأ "يعتبرمنه  71 المادة حسب المؤسسة

 يؤدي العمل بعلاقات المرتبطة والتنظيمية التشريعية اختراق للأحكام كل عامة وبصفة

 وردت ءاتراإج تطبيق إلى يؤدي المهني الخطأ وارتكاب, "32عقوبة تأديبية إلى بصاحبه
 أخطاء فهناك ،درجات ثلاث إلى المهنية الأخطاء قسمت ولقد للمؤسسة الداخلي النظام في

 :منها للمؤسسة الداخلي النظام من 75 المادة في مذكورة الأولى الدرجة من مهنية

 .متكررة والغير المتكررة رت ا التأخي تسجيل أو بالتوقيع الحضور إثبات رفض -

 .مبررة والغير عادية الغير الغيابات -

 .العمل وقت أثناء الخروج -

 :منها نذكر الثانية الدرجة من لأخطاءا أما

 عن توقيف إلى والمؤدي السنة نفس خلال الأولى الدرجة من الخطأ ارتكاب من العود -
 .ايام 3 لمدة العمل

 .الحضور إثبات في الغش -

 .العمال بآمن الضرر إلحاق -

 :منها الثالثة الدرجة من الأخطاء ماأ

 8 لمدة التوقيف إلى والمؤدي السنة نفس في الثانية الدرجة من الخطأ ارتكاب في العود -

 .أيام

 .لوظائفه العادية الممارسة رفض -

 ...33التحويل ،الغش ،السرقة- 

                                                            
  32- المادة 71 من النظام الداخلي للصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء، الجزائر , 1996، وثيقة غير منشورة ، ص 19.

  33- المواد 75-76,نفس المرجع , ص ص 20-19.
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 تلك ذاتها هي وتعويض مسبق إخطار دون للتسريح والمؤدية الثالثة الدرجة من الأخطاء أما
 نفس الفرنسي للمشرع كان وقد,  11-90 القانون من 73 المادة في المذكورة الأخطاء
 الأولى الدرجة من أخطاء على وزعها حيث الأخطاء هذه توزيع خلال من تقريبا الموقف
 تنجر لتياو  العامل يرتكبها التي الحقيقية الأخطاء تتضمن وهي الثانية الدرجة من وأخطاء
 اعتبر والا التسريح حد إلى العقوبة هذه تصل أن الممكن غير ومن, 34تأديبية عقوبة عنها

 العامل إنذار على التأديبية العقوبة هذه وتتركز القانونية اتراءللإج مخالفا العمل صاحب
 شهر تتجاوز لا لمدة لمنصبه إخلائه أو ثانية مرة للخطأ ارتكاب حالة في توبيخه أو كتابيا
 التي وهي الثالثة الدرجة من الأخطاء أما الإخلال هذا عن تعويض دون أقصى كحد

 والإساءة بالمؤسسة الضرر إلحاق إلى تهدف والتي والثقيلة الجسيمة الأخطاء تتضمن
 .35التسريح  وحدوث العمل علاقة انتهاء إلى وجوبا يؤدي قد مما لسمعتها

 

 ةالجسيم  خطاالأ :ثانيا

 درجة إلى الخطورة فيه تصل الذي الخطأ ذلك أنه على الجسيم الخطأ تعريف يمكن 
 تترتب التي النتائج نفس إلى يؤدي فهو وعليه، العمل علاقة استمرار معها يمكن عالية لا

 العقد كان سواء أو أشكاله صوره أحد الجسيم الخطأ يأخذ والذي العمل الإخلال بعقد على
 عن التسريح التعويض في الحق فقدان إلى يؤدي قد الجسيم والخطأ غير محددة أو محددة لمدة
 .36الأخرى التبعية المسبق والحقوق الإعلان وحق

 

أي  شيء بفعل إما العامل قبل من قصد عن يرتكب خطأ أنه على تعريفه يمكن كما 
 .37ضرر عنه ينتج سلبي تصرف وهو شيء فعل عن بالامتناع أو عنه صادر إيجابي بتصرف

                                                            
34 - -GRANDGUILLOT Dominique، .Droit social et droit de protection social, 12 Edition Gualio,Paris, 2010-2011, 
p87. 
35 - A voir les articles 56 -57 du règlement intérieure ANESRIF، op.cit، p 18. (Document non publié). 

 .5, ص 2001, ئرزاالج الجامعية، المطبوعات ديوان تأديبيا، العمال تسريح في المستخدم سلطة سعيد، طربيت -36
 .436ص  ،2003الجزائر والتوزيع، للنشر القصبة دار ،2 طبعة الاقتصادية، الجزائري والتحولات العمل قانون السلام، عبد ذيب  -37
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 التأديبي للتسريح المؤدي الجسيم الخطأ : حالاتولاأ

المهنية  الأخطاء ونوعية طبيعة لتحديد معتمدتين طريقتين هناك نجد الأخطاء لتصنيف 
 .التنظيمية والطريقة القانونية الطريقة وهما: الجسيمة

 

 القانون في عليها المنصوص الجسيمة الأخطا -1

 المهنية الأخطاء وطبيعة نوعية بتحديد نفسه المشرع تكفل في الطريقة هذه تتمثل 
 يتعلق فيما للعامل المقررة والضمانات بسببها، للعزل المتبعة الإجراءات الجسيمة، وكذلك

 جسيمة أخطاء تمثل التي الجزائري الحالات المشرع بين وقد ،38والإثبات وغيرها بالتكييف
 القانون من  73المادة في الحصر سبيل على وذلك التسريح، يترتب عليها أن يمكن التي
 :يلي ما وتشمل الجسيمة الأخطاء تكييف في العمل أصحاب لا يتوسع حتى 1139-90رقم

 

 امتناع يؤدي حيث بالعامل، المرتبطة الأوامر تنفيذ مقبول عذر دون العامل رفض 
 تعويض، أو إخطار دون وتسريحه أجره توقيف إلى المهنيةتنفيذ التزاماته  عن العامل
 .العمل لصاحب اللاحق الضرر درجة من الالتزام يزيد تنفيذ في تأخير كل لأن

 ويتعلق داخلية، وثائق أو والتنظيم الصنع طرق العمل صاحب إذن دون أشاع إذا 
 من مسبق إذن دون عليها الاطلاع من الغير تمكين وعدم العملاسرار  بحفظ الأمر

 .السلمية السلطة أو العمل صاحب
 على العمال تحريض ومثالها العمل، عن جماعي توقيف في تتسبب أعمال ارتكاب 

 .العمل صاحب وعصيان القانونية الطرق الاضراب بغير

                                                            
  .191و 190سابق ص مرجع سليمان، أحمية -38
 .سابق مرجع ،11-90 رقم القانون من  73المادة أنظر -39
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 بالمؤسسة خسائر إلحاق شأنها من التي الأفعال وهي عنف، بأعمال القيام 
 على بالقوة وتحريضهم العمل في لزملائه العامل معاملة كسوء المستخدمة،

 .العمل إهمال
 العمدي  الإهمال ومثالها العمل، وأجهزة ببنايات أضرار إلحاق في عمدا   التسبب

 .40بمراقبتها العامل كلف خطرة أجهزة بمراقبة
 أثناء المواد هذه تناول إثبات ويكفي العمل، أثناء والمخدرات الكحول تناول 

 العمل حرمة على حرصا جسيم خطأ أنه على يكيف حتى مكانه، في أو العمل
 .للخطر العمل صاحب تعريض وعدم

 رفض قبيل في ويدخل معين، عمل لإنجاز للعامل المبلغ التسخير أم تنفيذ عدم 
 التشريعية للأحكام تطبيقا مهمة اضطرارية أو بعمل القيام العمل، صاحب أوامر

 .41المعني العمل مجال في بها المعمول والتنظيمية

 

 الداخلي النظام في عليها المنصوص الأخطا -2

للعمل،  الداخلية الأنظمة إلى الأخطاء هذه وطبيعة مضمون تحديد إحالة في تتمثل 
 ممثلي إعلام أو استشارة بعد العمل، صاحب قبل من إما الأحيان أغلب في ذلك حيث يتم
 أكثر الأحيان، في يبرره ما له كان وان نظام وهو برأيهم. بالأخذ ملزما يكون دون أن العمال،

 العدل يحقق لا الأقل على أو العامل، صالح في يكون لا ما أنه كثيرا عديدة، إلا وللاعتبارات
 .42العمل وأصحاب للعمال المتناقضة توازن المصالح في والإنصاف

 

 

 

                                                            
 .120,121ص  سابق، مرجع ،هدفي بشير -40
  . 121ص نفس المرجع، ،هدفيبشير  -41
  .191, 190سابق ص مرجع سليمان ، أحمية -42
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أو التي  القانون حددها التي تلك إلا جسيمة أخطاء على ينص أن الداخلي للنظام ليس 
 يحددها النظام التي والأخطاء .الثانية الدرجة ومن الأولى الدرجة من العقوبات فقط تطابق

 عاتق الأجراء، على تقع التي بالالتزامات الإخلال أوجه تقابل التي الأخطاء الداخلي هي
 يلي: كما الأخطاء هذه إلى الإشارةويمكن 

 .والأمن الصحية بالوقاية المتعلقة التعليمات عدم مراعات -

  .المتكررة الغيابات -

 .أنواع المراقبة تقبل رفض -

 المشروعة. غير المنافسة -

 43العقد. من المستمدة احترام الالتزامات عدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .101-99 ص , 2007الجزائر برتي، منشوارت العمل، علاقة انقطاع الطيب، بلولة جمال، بلولة  -43
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للمستخدمالإجرا ات التأديبية  :ثانيالمبحث ال  

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التأديبية، التي يجب على صاحب     
 لعمال.اللسلطة التأديبية والخضوع لها عند قيامه بتسريح  تهالعامل الالتزام بها عند ممارس

مارسته للسلطة التأديب، فيمكن أن يكون ما عند هيتوجب على صاحب العامل احترام 
 .اتفاقيمصدرها التشريع، أو يكون تنظيمي أو 

 

الأول: الإجرا ات القانونية لتسريح العمالالمطلب   

موجب ب لإجراءات التأديبية وانفراده بهاول المشرع لصاحب العمل سلطة تحديد اخ  
، إلا انه تم 11-90من قانون  73النظام الداخلي للمؤسسة وذلك قبل تعديل نص المادة 

من قانون  73المعدل والمتمم لنص المادة  91/29التراجع عن هذا الموقف بموجب قانون 
تلزم قانونا صاحب العمل احترام مجموعة من  2مكرر  73بحيث أصبحت المادة  90-11

الكتابي  غليبعنها والمتمثلة في الت الاستغناءالتي تعتبر جوهرية لا يمكن الإجراءات التأديبية 
 ختيارالقرار التسريح من طرف صاحب العمل، سماع المعني بالتسريح مع إعلامه بإمكانية 

 .44 لاصطحابهعامل تابع للهيئة المستخدمة 

 

 

 

 

                                                            
 (.1991ديسمبر 21المؤرخ في  91/29)قانون رقم  2-73من نص المادة  2الفقرة  -44 
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التبليغ الكتابي لقرار التسريح :الفرع الاول  

من قانون العمل رب العمل بتبليغ قرار التسريح العامل المعني،  73/2تلزم المادة    
لكي يكون على دراية بالخطأ المنسوب إليه ودرجة خطورته والظروف التي تم فيها خطا 

 ي،الشفه، لم يكتفي المشرع بمجرد التبليغ 45المتابعة والقوانين والنصوص التنظيمية المخترقة
 ـ46كتابيا وتبليغ العاملتسريح إذا ألزم صاحب العمل بإصدار قرار ال

المشرع الجزائري لم ينص في هذه المادة على ضرورة تسبيب التسريح أو تعليله ولم  
يلتزم المستخدم بذكر الأخطاء المرتكبة والمعاقب عليها، كما أنه أغفل تحديد آجال التبليغ 

 ـبقرار التسريح 

لتسريح لتبليغ الكتابي لقرار اخلافا للمشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي يشترط ا  
في رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول للعامل، كما اشترط عدم تبليغ العامل  هيهبيوتن

 استدعى التي المسرح بقرار التسريح إلا بعد مرور يومين عن التاريخ المحدد لجلسة السماع
 ـ47العامل إليها

 

 

 

 

 
                                                            
 .111سعيد طربيت، مرجع سابق ص  -45 

، العدد الأول كلية الحقوق المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "قانون علاقات العملالنظام الداخلي في "نادية حسان، حسان نادية،  -46 

 .65ص ، 2008والعلوم السياسية جامعة مولود معمري، تيزي وزو 
47 - Art: 1232-6 Du code de travail Français Dernière modification le 1 Janvier Document génère le 5 janvier 
2017، Copyright 2007، Légifrance. 
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 : استماع المستخدم للعامل المعنيالفرع الثاني

بغي ين يقانوني أول كإجراءوجب المشرع الجزائري سماع العامل من قبل المستخدم أ   
ن تخلف ه  لم ينظم هذا  المشرع شرعي، قرار التسريح غير فيعتبرا الإجراء ذعليه القيام به وا 

تجد انه لم يحدد كيفية  2مكرر  72الى نص الماد  بدقة، فبالرجوعبطه ضالإجراء ولم ي
 .للاستماعالآجال التي يجب مراعاتها و لسماع تحديد المواعيد  استدعاء العامل

ينظم هذه الإجراءات الأولية فإن المشرع الفرنسي تطرق  مخلافا للمشرع الجزائري الذي ل 
اليها بصفة دقيقة لما تشكله من أهمية في مجال التسريح التأديبي لكونها تتعلق بحق الدفاع، 
بحيث فرض على الهيئة المستخدمة قبل اتخاد أي قرار ضد العامل وقبل سماعه استفاء شرط 

ن طريق كتابة ع الاستدعاءابة محاولة صلح ويتم استدعائه الى محادثات مسبقة اعتبرها بمث
رسالة مضمنة او برسالة تسلم الى المعني بالأمر شخص مقابل وصل استلام وتتضمن هذه 

ام للعامل لجلسة السماع قبل خمسة أي الاستدعاء، ويشترط توجيه الاستدعاءالرسالة موضوع 
  .48على الأقل التي تسبق الجلسة 

 

ميل لهز العامل ب استعانة :لفرع الثالثا  

للعامل المعني بإجراء التسريح التأديبي  2مكرر  73من نص المادة  ةأجازت الفقرة الثاني 
حق عند سماعه من طرف المستخدم، فهذا ال هب للاستعانةاختيار عامل تابع للهيئة المستخدمة 

 .49بالنسبة للعامل يمكن ان يمارسه او يتنازل عنه ياختيار 

 

                                                            
48 - L 1232 2 du code de travail Français. 

ء عنه اتدل كلمة "يمكن" عن حرية العامل المعني بالتسريح في استعماله حق الاستعانة بعامل تابع للهيئة المستخدمة او الاستغناء عنه فالاستغن -49 

 لا يعتبر خرقا للقانون.
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بموجب النص القانوني المذكور أن المساعد الذي يختاره المعني بإجراء اشترط المشرع  
 ةملفك لاستماعامي للهيئة المستخدمة نفسها دون تحديد صفته ولا دوره أثناء نتعاملا ي حالتسري

اع أنه حضور للدفأم  جانبه؟"اصطحاب" الواردة في هذه المادة يقصد بها مجرد الوقوف إلى 
أكيد أن الغاية والهدف من اصطحاب العامل هو قيامه  ودفوعهراته عن العمال وتقديم تبري

 بالدفاع عن العامل المسرح فكان على المسرع استبدال مصطلح 
فمن الضروري والمستحسن أن يختار العامل المسرح للدفاع  يدافع" "  بكلمة " " اصطحاب

قية العمال القانونية المطبقة من بعنه ممثل نقابي تابع للهيئة المستخدمة لأنه أدرك بالنصوص 
، ولأن هذا الأخير يتمتع بحماية خاصة 50ولان الغاية من تعينيه هي الدفاع عن حقوق العمال

 ـأثناء أدائه لمهامه التمثيلة تجنبه جميع أنواع المضايقات 

من القانون الفرنسي على  L 1232-4المشرع الفرنسي فقد تطرق في نص المادة  أما 
بشخص أخر من اختياره من عمال المؤسسة المستخدمة نفسها  الاستعانةالحق في  للعامل أن

 ـن صفته يدون أن يب

ن يكون ممثل العمال أو مندوب نقابي، كما أشار في الفقرة الثانية من نفس أفيمكن  
المادة الى أنه في حالة عدم وجود هيئات تمثيله للعمال في المؤسسة يمكن للعامل اختيار 

لا يمكن أشخص شرط  ار تشتعين بمسسن يأن يكون دائم داخل الهيئة المستخدمة نفسها، وا 
 .المقاطعةا من طرف محافظ ون مسبقدللعمال من الذين يحد

ن أإن الأشخاص المحددين في القائمة التي يعدها محافظ المقاطعة ليس بالضرورة  
ار ن يكون غير تابع للمؤسسة بشرط أن يستشأيكونوا تابعين للهيئة المستخدمة، بل يمكن 

 51تحديدها.الهيئات النقابية قبل 

                                                            
 .66ص حسان نادية، مرجع سابق  -50 

 .87ياسين بن صاري, مرجع سابق  ص  -51 
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 ة التي يجب على صاحب العمليتضح مما سبق أن التسلسل في الإجراءات التأديبي 
 لم يدرج بصفة منهجية، كون  90/11من قانون  2مكرر  73القيام بها بموجب أحكام المادة 

ج اصطحابأن الإجراء المتمثل في إعلام العامل بإمكانيه  راء زميل له تابع للهيئة المستخدمة وا 
بليغ إجراء الت بقيسسماعه من طرف المستخدم عن الأفعال المنسوبة اليه من المفروض أن 

لا اعتبرت هذه الإجراءات مجرد إجراءات قانونية لا تؤدي الى غرضها، لأنها التسريحبقرار  ، وا 
لعمال ، وهذا ما يؤدي إلى إهدار اريدكما ي باستعمالهاالمجال للمستخدم عند اللجوء إليها  حتفس

ولهذا يستوجب على المشرع إعادة النظر في النص بإعادة الإجراءات  أنفسهم،في الدفاع عن 
 ومفصلة.التي يتضمنها وتنظيمها بصفة دقيقة 

 

يلية الواردة في المصادر المهنيةالإجرا ات التكم: المطلب الثاني  

 نم العمل، لقانون المهنية المصادر في أخرى تأديبية إجراءات تحديد القانون أجاز 
 فاقاتالات الى إضافة انفراديا )أولا(، بوضعه المستخدم يتكفل الذي الداخلي النظام خلال

العمال  ممثليو  المستخدم بين جماعي تفاوض لعملية نتيجة تكون التي الجماعية، والاتفاقيات
 .)ثانيا(

 

: الإجرا ات التأديبية الواردة في النظام الداخليالفرع الاول  

القانوني الساري المفعول بوضع حد أدنى للإجراءات اكتفى المشرع الجزائري في ظل  
لنظام العقابية عن طريق ا السلطةال لصاحب العمل في تنظيم جالم كاالتأديبية الإلزامية تار 
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الداخلي الذي يحدد فيه الأخطاء المهنية من حيث درجة خطورتها والعقوبات المطابقة لها 
جراءات   .52تنفيذهاوا 

لمستخدم بموجب السلطة لبالإضافة إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا، يمكن   
التي  يةالتأديبالتنظيمية المخولة له إدراج في النظام الداخلي للمؤسسة مجموعة من الإجراءات 

 لأعضاءاالمتساوية كأن أن يحتوي النظام الداخلي على ضرورة تشكيل اللجنة  ،53يراها مناسبة
مكانية الطعن في قرار التسريح ثد مووجو  للتأديب ول العامل أمامها قبل اتخاذ قرار التسريح، وا 

، إلا أن طعنالومهلة  التسريحأمام لجنة داخلية للمؤسسة أو يحتوي على كيفيات تبليغ قرار 
 له حرية الإختيار في جوازيههذه الإجراءات المنظمة من طرف صاحب العمل هي اجراءات 

وفي حالة إدراجها تعتبر ملزمة على صاحب العمل مثلها مثل  الداخلي،دراجها في النظام إ
 .54الإجراءات القانونية متى أصبح النظام ساري المفعول

السابقة كانت تلزم صاحب العمل قبل اتخاد قرار التسريح موافقة  التنظيميةالأحكام  
 راتالقراجملة من لجنة التأديب وكل تسريح مخالف لهذا الإجراء يعد باطلا وهو ما كرسه 

الساري  90/11تلك المرحلة فإن قانون رقم ي الصادرة من الغرفة الإجتماعية بالمحكمة العليا ف
المفعول المتعلق بعلاقات العمل ترك الحرية لصاحب العمل في تحديد الإجراءات التأديبية 

 قانونا.بشرط التقيد بالإجراءات الأساسية الأدنى المنصوص عليها 

 

 

 

                                                            
على: يحدد النظام الداخلي في مجال التأديب طبيعة الأخطاء المهنية، ودرجات العقوبات المطابقة  90/11من قانون  2فقرة  77تنص المادة  -52 

 اجراء تنفيذها ".

 .61حسان نادية، مرجع سابق ص  -53 

 .91ياسين بن صاري، مرجع سابق ص  -54 
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الجماعية الاتفاقياتالواردة في  التأديبية: الإجرا ات نيالثاالفرع   

الجماعية  نلاحظ أن محتوى الإتفاقية 90/11من قانون  120بالرجوع إلى أحكام المادة  
هو مناقشة التشغيل والعمل وما يتعلق بالظروف الخاصة بالعمل كتحديد الأجور والتعويضات 

ن الإتفاقية الجماعية يمكن لها معالجة أب ما يفيدوالمكافئات دون التطرق أو الإشارة إلى 
ادة ملان نص المادة أعلاه يحمل نفس العبارة الواردة في نص ال التأديبية،موضوع الإجراءات 

المحددة للخطأ الجسيم وهي عبارة " على الخصوص" تدل على الحصر لا المثال فلا  73
الات الواردة في نص المادة جتناول مجالات أخرى غير المتيمكن للإتفاقيات الجماعية أن 

 .55لا سيما ما يتعلق بالمجال التأديبي 90/11من قانون  120

ية تناول لجماعالإتفاقية للنا أنه يمكن تضح يلكن بالرجوع الى النصوص القانونية  
السالفة الذكر وهذا ما أشار  120مجالات أخرى غير المجالات المشار إليها في نص المادة 

 ما يلي:مكرر التي تنص على  73إليه المشرع صراحة في الفقرة الأولى من نص المادة 

 وكذلك قانون " الإتفاقية ملزمة...الفة الإجرا ات القانونية أو خ" إذ وقع تسريح العامل م 
 كن للمعاهداتيم" أنه  :علىالمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والتي تنص  90/0456

للعمل أن تحدد الإجرا ات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل  والإتفاقيات الجماعية
 التأديبيةمن نفس القانون إلى العقوبات  21في المادة  تطرقكما ت داخل الهيئة المستخدمة "

 الإجبارية.من طرف المستخدم ضد العامل دون تطبيق الإجراءات الإتفاقية  المتخذة

من خلال النصوص القانونية المشار إليها اعلاه، يتضح أنه يمكن التفاوض جماعيا   
ت لإتفاقية الجماعية متى أصبحإذا يلتزم صاحب العمل با التأديبي،حول إجراءات التسريح 

                                                            
 .92ياسين بن صاري، نفس المرجع ص  -55 

على ما يلي: " باستثناء الإختصاص الأصلي تبث المحاكم عند النظر في المسائل الإجتماعية ابتدائيا  04-90من قانون  21تنص المادة  -56 

جراءات التأديبية و/ أو الاتفاقيات ونهائيا عندما تتعلق أساسا ب: الغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإ
 الإجبارية.  تسلم شهادة العمل وكشوفات الرواتب او الوثائق الاخرى المنصوص عليها الاثبات النشاط المهني للمدعي ".
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 لان ذلك يعتبر إجراء غير قانوني خرقها،سارية المفعول، ولا يمكن له إغفال العمل بها أو 
 .57ج عنه التسريح التعسفيتمما ين

من قانون  120المادة  صيخص عبارة " على الخصوص" المذكورة في ن أما فيما 
المحكمة  عن درتهاد القضائي في قراره الصاتفيد المثال لا الحصر وهذا ما أكده الإج 90/11

  الاتفاقيةن مضمون اف   90/11 من قانون  73حول نص المادة  15/12/2004في العليا 

خر على سبيل المثال لا الحصر، مما أعلاه جاء هو الا 120المنصوص عليها في المادة 
 .لها تناول مجالات أخرى ومنها المجال التأديبي حيسم

                                                            
 .93ياسين بن صاري، مرجع سابق, ص -57 
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لقد وضع المشرع جملة من قواعد قانون العمل أساسا لحماية مصلحة العامل من بعض  
تجاوزات أرباب العمل أو على الأقل حتى يتحقق التوازن بين أطراف علاقة العمل، لكن يجب 

ليه مهمة مراقبة تطبيق هذا القانون، ونقصد به جهاز مفتشية إداري تسند إأن يكون جهاز 
فالقضاء في غالب الاحيان لا يتدخل لصالح  العامل،العمل كجهاز يلعب دورا هاما في حماية 

مل امنصب عمله اما مفتشية العمل تقوم بحماية الع للإعفاء منالعامل الا بعد ان يتعرض 
 انتهاء علاقة العمل بينهما. يةاالعمل والى غ حبصامند دخوله لخدمة 

إن تدخل الدولة في مجال تنظيم العمل لا يكون ناجحا إلا إذا توفرت على جهاز اداري  
ذو طبيعة عامة ونقصد به مفتشية العمل التي تتدخل في حل النزاعات العمل من اجل مراقبة 

البت في  مهمته تطبيق قواعد قانون العمل ويكون أكثر فعالية إذا تم تدعيمه بجهاز قضائي
حقوقهم  يةوحماالنزاعات التي لا يمكن لمفتشية العمل من حلها وبالتالي تضمن حماية العامل  

ة الإدارية على ضمان القيود الواردة على السلطة بالرقا دور , و بالتالي سيتم التطرق إلى
 المبحث( التأديبيةالسلطة المستخدم  علىء القضا رقابة إلى ثم ،)الأول )المبحث التأديبية
 .)الثاني
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 ة الإدارية على ضمان القيود الواردة على السلطة التأديبيةبالرقا دور المبحث الاول:

قتصاديا   وضع المشرع الجزائري قيود لهذه السلطة بهدف حماية العامل إجتماعيا وا 
جب وضع هذه الحماية و ولتحقيق  والضمانات الاداريةوتوفير الضمانات القانونية الحمائية له، 

ون العمل يسهر على رقابة تطبيق احكام قانهيئة رقابية وجهاز إداري مستقل يراقب تلك القيود و 
ل علاقة العم مصلحتي طرفيالتي يسعى من ورائها المشرع الى المعادلة والتوازن بين 
سية ابهدف ضمان الحقوق الأس المتعارضتين صاحب العمل من جهة والعامل من جهة اخرى.

 للعمال، وهذا الجهاز يتمثل في مفتشيه العمل.

العمل  مفتشية واختصاصاتمفتشية العمل )المطلب الأول(  ولهذا سيتم التطرق إلى  
 )المطلب الثاني(.

 

 مدى تطبيق القانون في المجال التأديبيمطلب الأول: ال

تكثر النزاعات الفردية والجماعية في اماكن العمل، لذلك أنشئت مفتشية العمل لفرض  
الرقابة على هذا الميدان والتي تعتبر الحل لتفادي الجزاءات التأديبية التعسفية التي يواجهها 
العمال من خلال الدور الذي تلعبه من أجل حل النزاعات الناشئة بين الطرفين وتحقيق العدل 

العمل هو الجهاز الإداري الوحيد المخول له قانونا بمراقبة سير العمل  فمفتشيةبينهم واة والمسا
 داخل المؤسسات.
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 لفرع الأول: تعريف مفتشية العملا

تعتبر مفتشية العمل الجهة المؤهلة على السهر على الضمان تطبيق النصوص القانونية  
والتنظيمية المتعلقة بقانون العمل، من خلال رقابة التطبيق الميداني لهده الأحكام المتعلقة 

العامل من جهة وأصحاب العمل من جهة ثانية  العمل،علاقة  أطرافبحقوق والتزامات 
 ن أصلا بها.باعتبارها المعنيي

حسين ت لى حماية حقوق العامل والسهر علىيسعى ا حمائي،يعد قانون العمل ذو طابع    

إذ تقوم مفتشية العمل بالرقابة الإدارية التي فرضتها لها الدولة للحفاظ على  ،شروط العمل

 استقرار وامن هذه العلاقات.

 

 مفتشية العملل القانونيةالطبيعة الفرع الثاني: 

شية العمل من خلال مفت المنظمة لعلاقاتتعمل الدولة على تطبيق النصوص القانونية  
التي تتعلق   1 33-75العمل إذ تعتبر هيئة إدارية رقابية، أكدت المادة الأولى من الأمر رقم 

بإختصاصات مفتشية العمل والشؤون الإجتماعية على اختصاصها في السهر على تطبيق 
التنظيمية المتعلقة بشروط العمل وبحماية العمال في ممارسة مهامهم من الأحكام التشريعية و 

 تعاونيا.او  مسير ذاتياقبل كل مؤسسة أو استغلال اشتراكي 

 

 

 

                                                            
 ى.ملغ 1975لسنة  39عدد  ر،ج  الاجتماعية،بإختصاصات مفتشية العمل والشؤون ، يتعلق 29/02/1975، مؤرخ في 33-75أمر رقم -1 
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 90/03نظمت بموجب القانون رقم  1990في مرحلة الإصلاحات الإقتصادية سنة  
 لوالية نيت من تبيعتها لواعتبرت بمثابة مصلحة خارجية للدولة واستث 2المتعلق بمفتشية العمل

وتعتبر كذلك مصلحة غير ممركزة تختص بشؤون  92في المادة  وذلك بموجب قانون الوالية
العمل، تكون تحت إشراف المفتشية العامة للعمل على رأسها مفتش عام الذي يخضع لوزير 
العمل, ونظرا لأهمية  مفتشية العمل نظمت بقانون بينما تنظيم المفتشية العامة للعمل جاء 

المتضمن  444-91جاء المرسوم التنفيذي رقم ثم  3 90/209بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
القانون الأساسي الخاص المطبق  على مفتشية العمل   إذا نصت المادة الثانية منه على : 
"يكون مفتشوا العمل في وضعية خدمة  داخل الهياكل غير الممركزة التابعة للغدارة المكلفة 

فتشية حيث تأسست سلطة مركزية لمفهذه التشريعات جاءت بتنظيم جديد  بمفتشية العمل..."
 تمثلة في المفتشية العامة للعمال.العمل والم

في مديرية  تتمثل الأولى مديريتين،تضم المفتشية العامة للعمل على المستوى المركزي  
اما الثانية فهي  لعمل،االتنظيم والتكوين تتولى تسيير الإمكانيات المادية والبشرية لجهاز تفتيش 

 لخارجية وأعواناة للعلاقات المهنية التي تتولى الاشراف التقني على قيام المصالح مديرية تقني
 .خولة لهممتفتيش العمل بالمهام ال

أما على المستوى الجهوي، فنجد المفتشية العامة للعمل مهيكلة من خلال المفتشيات  
ة للمصالح والمراقب الجهوية للعمل التي تكمل دور الإدارة المركزية من حيث التنشيط والتأطير

 .5العملية المتمثل في مكاتب تفتيش العمل 

                                                            
  .1990فيفري  07, صادر في  06فيفري يتعلق بمفتشية العمل , الجريدة الرسمية عدد  06مؤرخ في  03-90قانون رقم  -2

صادر بتاريخ  29للعمل وسيرها  , ج ر عدد , يتضمن تنظيم المفتشية العامة 1990جويلية  14مؤرخ في  90/209رقم  تنفيذي مرسوم-3

.( ى) ملغ 18/07/1990  

 20, يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق مفتشي العمل , ج ر , صادر بتاريخ  1991فيفري  16, مؤرخ في 91/44رقم  تنفيذيمرسوم  -4

) ملغى (. 1991اوت    
 الحقوق كلية ، قانون تخصص ،الدكتوراه شهادة زائري رسالة لنيلالج القانون في اقتصادية لأسباب العمل عقد إنهاء ضوابطفتحي وردية، -5 

 .215ص  ,2013 وزو، تيزي ،معمري مولود جامعة,  السياسية، والعلوم
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أعيد تنظيم وسير المفتشية العامة للعمل بموجب المرسوم التنفيذي  2005أما في سنة  
، وأكدت المادة الثالثة منه، أن المفتشية العامة 209-90الملغى للمرسوم رقم  05/056رقم 

للعمل تنشط تحت إشراف سلطة المفتش العام للعمل وتنظيم مصالح مركزية ومصالح غير 
 .مركزية

 في المجال التأديبي المطلب الثاني: اختصاصات مفتشية العمل

 لتأديبيةاالتشريعات في إعطاء وتحديد طريقة موحدة للرقابة الإدارية على السلطة اختلفت      
جهاز ا الذلك نظرا لاختلافهم في تحديد مهام مفتشية العمل وسلطات هذلصاحب العمل , و 

الإداري وكيفية تدخله في ميدان العمل ومدى تحقيق الأهداف التي يسعى اليها من خلال 
  لياتالأالعامل في منصب عمله, فعلى الدولة توفير جملة من فرض العمل على استقرار 

القانونية الحمائية التي من شانها ان تضمن تحقيق هده الغاية وتساهم في تجنب  والضمانات
لذا اوكل المشرع الجزائري للهيئة الإدارية وبالتحديد مفتشية العمل ارتفاع نسبة البطالة , 

 ابة  إدارية .المختصة إقليميا , مهمة اجراء رق

لتسريح لغاء قرار اإممارسة حقه في قبل اللجوء إلى الجهات القضائية يجب على العامل  
 ،الإجراءاتعليه أن يتقيد بجملة من  11-90من قانون رقم  47-73المخول له بنص المادة 

في عرض نزاعه داخل المؤسسة على رؤسائه فان لم يلقي صدى أخطر مفتش العمل  تتمثل
الذي يحدد له جلسة بمكتب المصالحة وتعد هذه الإجراءات من النظام العام يجب المرور 

الأول(  )الفرعسنطرق الى الإختصاص من حيث القيود الموضوعية  عليها، بحيث
 .الثاني( رع)الفالإختصاص من حيث القيود الإجرائية و 

                                                            
 .2005أفريل  9عدد بتاريخ ,، يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها ، ج ر 2005جانفي  06مؤرخ في  05-05مرسوم تنفيذي رقم -6 

  7- المادة 73-4 من قانون رقم 90-11 , السالف الذكر.
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 ختصا  من حيث القيود الموضوعيةالفرع الأول: الإ

تسعى الدولة من خلال تشريعاتها العمالية إلى توفير العديد من الضمانات القانونية  
 عمله.الحمائية للحفاظ على استقرار علاقات العمل واستمرار العامل في منصب 

يتمثل دور مفتشية العمل في الرقابة إذ يقوم مفتش العمل بمراقبة مدى  تطبيق الأحكام  
التشريعية والتنظيمية الخاصة بالعمل ومدى توفر الشروط الضرورية للعمل من الوقاية والأمن 

ل الإرشاء والتوجيه إذ يقوم مفتش العمونجد و يخول لها الحق في مدى توفر الخطأ التأديبي 
ارشادات وتوجيهات وتحديد حقوق وواجبات كل من المستخدم والعمال ومساعدتهم في بتقديم 

, كما نجد أيضا المصالحة التي تعتبر في مجال منازعات العمل  8إعداد الإتفاقيات الجماعية 
الفردية تباشره مكاتب المصالحة بهدف التقريب او التوفيق بين الطرفين المتنازعين العامل 

خدمة بقصد الوصول الى حل ودي للنزاع القائم إذ يقوم  مفتش العمل بالمصالحة والإدارة المست
في النزاعات الفردية والجماعية وذلك عن طريق مكاتب المصالحة، وحسب ماجاء في المادة 

المتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل ، وأخيرا التقييم  الذي  049-90من القانون رقم  06
تصحيح  الإجراءات المتخذة في العمل، من خلال تقييم مدى تطبيق يلزام صاحب العمل ب

الأحكام المتعلقة بالعمل , كما أن لمفتشية العمل سلطة في الرقابة على النظام الداخلي للمؤسسة 
إذ لا يمكن أن يكون له مصداقية دون إيداعه لدى مفتشية العمل والمصادقة عليه في أجل لا 

الإجراء إلزامي لتقوم أجهزة التفتيش المختصة بمراقبة مدى تكييف أيام حيث أن هذا  8يتعدى 
المصادقة على النظام الداخلي من طرف  الأخطاء  المعنية مع الجزاءات التأديبية ولا تتم

 . احترام مضمون وشكل نظام الداخلي مفتشية العمل الا بعد التيقن من

                                                            
 .127ت، مرجع سابق، صبيسعيد طر-8 

، 1990فيفري  07، صادر بتاريخ 6، عدد النزاعات الفردية في العمل ، ج ر ، يتعلق بتشوية1990فيفري  06، مؤرخ في 04-90قانون رقم -9 

 .12/1991/ 25 خصادر بتاري 68ج عدد  ،21/12/1991مؤرخ في  28-91معدل ومتمم بالقانون رقم 



 الحماية القانونية المقررة للعامل في مجال التسريح التأديبي     الفصل الثاني                 
 

40 
 

 

 لإختصا  من حيث القيود الإجرائيةالفرع الثاني: ا

 على رقابتها كذلك نجد الموضوعية القيود على العمل مفتشية تمارسها التي الرقابة جانب إلى
 في المتمثلة القانون مصدرها التي الشكليةالإجراءات  في بالتحقيق تقوم فهي رائية،الإج القيود

 ,1110-90من قانون رقم  2-73المادة في  ورد ما حسب المعني للعامل المستخدم استماع
مفتشية العمل الرقابة على القيود الاجرائية فهي تقوم بالتحقيق في الإجراءات الشكلية  تمارس

التي مصدرها القانون المتمثل في استماع المستخدم للعامل المعني ، كون هذا الإجراء له 
حداث الصلح واستعانة العامل بزميل له والتبليغ  أهمية في ضمان الدفاع العامل عن نفسه وا 

 .قرار التسريحالكتابي ل

فمفتشية العمل تقوم بالمراقبة في المجال التأديبي وذلك تفاديا من تعسف المستخدم في  
 استعمال سلطته وحماية حقوق العمال.

 

 القضاء على سلطة المستخدم التأديبية خصوصياتالمبحث الثاني: 

 لصاحب التأديبية السلطة خضوع المجال التأديبي للعمال في الممنوحة الضمانات من 
 المشروعية حيث من الرقابة عملية باختصاص القاضي يمارس حيث القضائية، للرقابة العمل
 المرتكب الخطأ تناسب أي الملائمة، حيث من الجزاء، لتوقيع الشكلية الشروط توافر مدى أي

  11.العامل على والجزاء الموقع

                                                            
  10- المادة 73-2 من قانون رقم 90-11، السالف الذكر.

 . 93،ص2003 ،  2طبعة, التوزيع و للنشر جسور ،ماعيةالج و الفردية العمل علاقات العملقانون  شرح في الوجيز هدفي،بشير  -11 
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وضع المشرع الجزائري مجموعة من القيود على السلطة التأديبية لصاحب العمل لئلا   
غير ان هذه القيود يجب ان تتعزز بالرقابة القضائية  السلطة،يتعسف في ممارسته لهذه 

 سليما.لتضمن تطبيقها تطبيقا 

 يمارس القضاء رقابة شاملة على التسريح التأديبي إذ أنه قد يخالف صاحب العمل 
النصوص القانونية التي تخضع لها سلطته التأديبية، إذ يقوم العامل برفع دعوى قضائية ضد 

رقابة ف العمل خارج عن الإطار القانونية هذا التعسف المطالبة بإلغاء أي قرار أصدره صاحب
التأديبي مشروعة ولازمة التأكد من احترام المستخدم للإجراءات الشكلية  ءالقضاء على الجزا

وبهذا سنتطرق إلى دور الرقابة القضائية على السلطة التأديبية )المطلب الأول(  موضوعية،وال
 والآثار الناتجة عن الرقابة القضائية )المطلب الثاني(

 

 المطلب الأول: دور الرقابة القضائية على السلطة التأديبية

قوق مظاهر حماية  حتعد الرقابة القضائية على سلطة صاحب العمل التأديبية من ابرز  
العمال , حيث إذا تبين ان صاحب العمل قد خالف قواعد ممارسة هذه السلطة او اخل 
بالضمانات المقررة قانونا فإنه يلجأ الى القضاء لفض النزاع والمطالبة بإنصافه من تعسف 

 دالقاضي الذي يعرض عليه النزاع التأكد من احترام المستخدم للقيو   وعلى , 12صاحب العمل
الموضوعية والإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي والاتفاقيات 
عطائها التكييف القانوني  الجماعية والبحث عن الأسباب التي اعتمدها لإتخاذ قرار التسريح وا 

 الذي يتلاءم مع مقتضيات قانون العمل عند وجود الخطأ وجسامته. 

 

                                                            
, جامعة النهرين, 14اني , المجلد عبد الجبار الشمري , الضمانات القانونية للعامل وموظفي الدولة, مجلة كلية الحقوق , العدد الث سوسن -12

.142, ص  2012العراق,    
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ن العمل بالإجراءات التأديبية الإلزامية و  بة مدى تقيد صاحوعليه يقوم القضاء بمراقب  ا 
ثبت له وجوده بالطرق القانونية التي قررها القانون يمر الى ممارسة الرقابة القضائية على هذا 
التسريح من خلال تقدير الخطأ التأديبي المرتكب وتناسبه مع العقوبة من الناحية الموضوعية 

 ية الضوابط الإجرائية.ومن خلال الوقوف عند مشروع

 

 الفرع الأول: تقدير الخطأ المهني الجسيم من حيث المعيار الموضعي

" يجب على المستخدم ان  نه:أعلى  11-90قانون من  1مكرر 73نصت المادة  
عند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي  الخصو ،يراعي على 
ومدى اتساعه ودرجة خطورته والضرر الدي الحقه به وكذا السيرة التي  الخطأارتكب فيها 

نحو عمله ونحو ممتلكات هيئته  الخطأكان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه 
 .13المستخدمة"

لزم المشرع صاحب العمل عند تكييف الخطأ الجسيم الاعتماد على معايير أومن هنا  
لتفسير الحقيقي لارتكاب الخطأ في تحديد مدى تعسف وذلك  ذاتية،قانونية موضوعية وأخرى 

جسيم  فارتكاب العامل لخطا مهني الخطأ،صاحب العمل في قرار التسريح في تكييفه لجسامة 
 بل قد يؤدي الى عقوبة تأديبية اقل خطورة من عقوبة التسريح تسريحه،لا يؤدي بالضرورة الى 

 التأديبي ينص عليها النظام الداخلي للمؤسسة.

 وعي،الموضيستمد المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الجسيم أهميته من الطابع  
 حيث يتم النظر الى السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكابه الخطأ نحو عمله ونحو

ثبات فعلى المستخدمة الهيئة  القاضي التحقق والتأكد من صحة الأفعال المنسوبة للعامل وا 
ثب ةجسام وتقدير مدىأديبية سبب العقوبة الت  .عاملات صحة السبب ونسوبه الى الالأفعال وا 

                                                            
  13- المادة 73 مكرر1 من قانون 11/90,  السالف الذكر.
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 تأثير خطأ العمال بنشاط المؤسسة:-أولا

ليها إتكمن واجبات العمال في تأدية العمل بعناية ومواظبة لتحقيق الاهداف التي تسعى  
  القانون  من 17المادة  فيورد ما فعلى العمل الالتزام به وذلك حسب  لتحقيقها، المؤسسة

90-11. 

ويعد إخلال العامل بإلتزاماته إلى عرقلة نشاط الهيئة المستخدمة ويعتبر خطأ جسيم  
وذلك بتأثيره بصفة مباشرة او غير مباشرة بالمستخدم والمؤسسة ولهذا السبب فالقاضي عند 

يئة لهممارسته للرقابة ملزم بمراعاة مدى تأثير الخطأ المرتكب من طرف العامل بإخلال ا
المستخدمة كل فعل سلبي صادر من العامل يخل بحسن سير المؤسسة يؤدي إلى التسريح أما 
إذا كان هذا الخلل راجع الى سبب خارجي عن إرادة العامل الذي يذل عناية عن ممارسته 
لنشاطه وسرح من طرف الهيئة المستخدمة وأنسب اليه الخطأ ففي هذه الحالة يعتبر تسريحه 

 .14تعسفيا 

 الخطأ بالنظر إلى الظروف الموضعية  تقدير-ثانيا

الجسيم الذي يرتكبه العامل يؤثر على نشاط المؤسسة ومن شانه ان يكون  الخطأان  
فإن ارتكب العامل خطأ جسميا يؤثر بالمؤسسة يكون سببا جديا لقرار التسريح، سببا لقرار 

الى  لعامل رفضه تنفيذ التعليماتإلا أنه يمكن ل فيها،تم  الظروف التيالتسريح مع مراعاة 
ح حفاظا على سلامته الجسدية والتسري المستخدم وذلكمن  موضوعية الصادرةمبررات وأسباب 

 .15جراء الخطأ المسند للعامل في هذه الحالة يعتبر تعسف وللقاضي سلطة تقدير الخطأ

 

                                                            
 .2005جازة تخرج المدرسة العليا للقضاء، الجزائر ، بلخير محمد علي، الرقابة على التسريح التعسفي ، مذكرة نيل إ-14 

 , السالف الذكر.11-90من القانون  1-73المادة -15 
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 الخطأ بناء على المعيار الذاتي تقدير الثاني:الفرع 

يجب ان يراعي المستخدم "  فانه: 90/11من قانون  1مكرر  73 نص المادةحسب  
على الخصو  عند تحديد وصف الخطأ الجسيم الذي يرتكبه العامل الظروف التي ارتكب 
فيها الخطأ... وكذلك السيرة التي كان يسلكها العامل حتى تاريخ ارتكاب الخطأ نحو عمله 

 .16 ونحو ممتلكات هيئته المستخدمة"

هو فقط على المعيار الموضوعي ف الاستنادالخطأ الجسيم لا يمكن للقاضي  عند تقدير 
ة وعيه ودرج العامل،ملزم بالأخذ أيضا بالمعيار الذاتي إذ يأخذ بعين الاعتبار سيرة وسلوك 

 بالخطأ الدي ارتكبه وهو ما يجب مراعاته عند تكييفه للخطأ.

 وعي ونية العامل بالخطأ درجة: أولا

تبني فكرة وجوب مراعاة نية العامل ودرجة وعيه بالخطأ وهو ما نصت أكد المشرع  
التي ذكرت بعض الأخطاء التي تبرر قرار التسريح، فهذه  11-90من قانون  73عليه المادة 

 فقد استعمل عبارات بالمؤسسة،الأخطاء قائمة على ضرورة اتجاه نية العامل إلى الإضرار 
 عن وقفالت عمدا، التعليمات،تدل على نية العامل مثل رفض العامل بدون عذر مقبول تنفيذ 

وكلها عبارات تدل عن وجوب توفر عنصر القصد بالإضرار في  التشاوري،العمل الجماعي 
 العامل.تصرف 

ن يميز بين م الذلك على المستخدم ومن بعده القاضي في رقابته لتكييف الخطأ الجسي   
 . رعن حسن النية دون قصد الاضرا والخطأ الناتجالخطأ القائم على نية الاضرار بالمؤسسة 

 

                                                            
  16- المادة 73 مكرر 1 من قانون 11/90، السالف الذكر.



 الحماية القانونية المقررة للعامل في مجال التسريح التأديبي     الفصل الثاني                 
 

45 
 

 العامل ثانيا: سلوك

ينظر كذلك الى سلوك العامل لهذا  ،الخطأالى نية العامل في ارتكاب  بالإضافة 
يستوجب على القاضي عنده تقديره لمدى جسامة الخطأ النظر في طبيعية سلوك العامل 

فعلى  11-90من القانون  117-73وذلك أثناء ممارسته لمهامه وهذا ما تبينه المادة  وسيرته،
د ابرامه العقد ك عنيتماشى وطبيعة العلاقة التي تربطه بالمستخدم ولذل يسلك سلوكالعامل أن 

 .18التعليمات المرتبطة بمنصب عمله على أحسن وجه وتفيدفالعامل ملزم بالقيام بالتزاماته 

 

 الفرع الثالث: مدى احترام الإجراءات المتضمنة في النظام الداخلي

النظام الداخلي ومدى التزام صاحب العمل  على وجوديمارس القاضي سلطته الرقابية  
ر لمنع تعسف المستخدم في استعمال سلطته التأديبية والتي تعب فيه، وذلكبالإجراءات الواردة 

  .كضمانه للعامل المسرح

 

 أولا: رقابة القضاء على سلطة توقيع الجزاء

 نصالتأديبي بعلى الهيئة المخولة بتوقيع عقوبة التسريح  90/11لم ينص القانون  
فصاحب العمل له صلاحية توقيع الجزاء  2مكرر  73ولكن بالرجوع إلى نص المادة  صريح،

الي نصت على الإجراءات التأديبية  91/29بالقانون  90/11وذلك بعد تعديل القانون 
 فالتسريح التأديبي كأصل عام لم يعد كما كان عليه من قبل يخضع للراي المطابق الإلزامية،

 

                                                            
 17 - المادة 73-1 من القانون90-11, السالف الذكر.

 .35بلخيري محمد علي، مرجع سابق ، ص -18
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نما أصبح من صلاحيات المستخدم الذي يمكن إصدار   للجنة التأديبية المتساوية الأعضاء وا 
ويمكنه ان يفوض هذه السلطة الى احد المسؤولين في الهيئة المستخدمة , فيقوم  19القرار 

القاضي برقابة مدى التقيد بهذا الإجراءات الذي يعتبر توسعا للضمانات التأديبية الممنوحة 
ن جهة  ومن جهة أخرى يعتبر تقليصا لسلطة صاحب العمل في التأديب والتعسف للعامل م

، حيث أكد قرار المحكمة العليا بأنه يعتبر تعسفيا كالقرار الصادر عن هيئة 20في اتخاد القرار
" المبدأ يعتبر تعسفيا التسريح المستند إلى   327214غير مختصة وذلك حسب الملف 
ة... ذلك أن ما يزعمه الطاعن في الوجه على عدم مراعاة مقرر صادر عن جهة غير معني

الحكم المنتقد لقرار المجلس الولائي الأمر بتسريح العامل لا يؤثر على سلامة قضائية طالما 
أن هذا القرار صدر من جهة لا تربطها أي علاقة مع العامل لذلك صارت الإثارة غير سديدة 

 .21ويترتب عليها فرض الطعن"

 

 ثانيا: رقابة القضاء على عدم جمع الجزاءات التأديبية   

خاد ات يمكن له لكن لا المخالف،لصاحب العمل الحق في توقيع الجزاء على العامل  
قتضيه العدالة ت المبدأفهذا  القرار بالتسريح عن خطأ ارتكبه العامل في السابق وعوقب عليه،

 ء الاجتماعي.من بين المبادئ المستقر عليها في القضا وأصبح

 

 

 

                                                            
  19- نعرورة عمارة ، مرجع سابق , ص 218.

 .115ص  ,مرجع سابق هدفي،بشير -20 

مرجع  نادية،طبي ,انش رزيقة مأخوذ عن او، 01/02/2006، مؤرخ بتاريخ 327214قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، ملف رقم -21 

 .106سابق، ص



 الحماية القانونية المقررة للعامل في مجال التسريح التأديبي     الفصل الثاني                 
 

47 
 

كذلك محكمة النقض الفرنسية اجتهدت في هذا الأمر أي لا يمكن معاقبة عامل مرتين  
أي لا يمكن اتخاد قرار التسريح عن خطأ ارتكبه العامل في السابق وتم  22لنفس المخالفة

العقاب عليه فلا يجوز توقيع عقوبتين تأديبيتين على نفس الخطأ وهذا ما قضت عليه محكمة 
  أنه:على  80484العليا رقم  199223جانفي  29النقض الفرنسية بتاريخ 

من ثم وبتين تأديبيتين لنفس الأسباب و من المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز التصريح بعق"
-فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الجوهرية والإجراءات ولما كان الثابت

أن الطاعن كان موضوع عقوبتين تأديبيتين لنفس الأسباب الأولى تتمثل -في قضية الحال
ضاة لجنة التأديب فان قفي تخفيض الدرجة والثانية في الفصل عن العمل المصرح بها من 

المجلس بقضائهم بصحة مثل هذا الاجراء خرقوا القواعد الجوهرية للإجراءات. ومتى كان 
 الأمر كذلك استوجب نق  القرار المطعون فيه..."

 

 ثالثا: رقابة القضاء على مراعاة المدة الزمنية لتوقيع الجزاء

نجد انه لم ينص على مدة تقادم حق توقيع الجزاء التأديبي  90/11بالرجوع الى القانون  
 التأديبيةتنظيم هذه المسائل والإجراءات  90/11من القانون  77 بموجب المادةفقد أحال 

 .لمستخدم عن طريق النظام الداخليالى ا 2مكرر  73الغير المنصوص عليها قانونا في المادة 

 

 

                                                            
22 - DENIS Gatumel, Dument Denise , le Droit du travail en France, 2eme Edition, Francis Lefevre,Paris,1991, 
p70. 

 للمحكمة الوثائق قسم ،  2 العدد القضائية، المجلة ،  1992جنفي  29في مؤرخ ،  800484رقم ملف الاجتماعية، الغرفة العليا، لمحكمةاقرار -23  
 .83 ص ، 1993 ،الجزائر العليا،
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 82/302من المرسوم رقم  64عكس ما كان معمول به القانون السابق وفقا للمادة  
 3لا يمكن تسليط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من  "التي تنص على أنه: 

ادم الا أن المستخدم , وبالرغم من عدم وجود نص يحدد مدة التق24"أشهر على الخطأ التأديبي
 .مقيد بالزمن

 

 القضائية عن الرقابةالآثار الناتجة  الثاني:المطلب 

عادة الإدماج تبقى محدودة على أنه يجبر بدفع إن مدى تطبيق والتزام المستخدم لقرار إ 
لاقة العمل انتهاء ع إثركل التعويضات المادية والمعنوية للعامل نظرا للصعوبات التي يواجها 

ي صب عمل اخر وفي صعوبة الحصول عليه والذوالتي تتمثل في البحث عن من تربطه،التي 
 وخبرته.يتناسق مع طاقته 

نجد انها تضمنت نتائج وأثار رفض  11-90من القانون  73وبالرجوع الى نص المادة  
صاحب العمل لقرار القضاء بإعادة إدماج العامل، وبالتالي تقضي المحكمة بإصدار حكم 

تعويض العامل لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه  المستخدم دفعإبتدائي نهائي يفرض على 
 صاحب العمل بإلغاء قرار التسريح )الفرع الأول( إلزامأشهر من العمل وسنتطرق الى  6لمدة 

 .والتعويض النقدي )الفرع الثاني(

 

 

 

 

                                                            
  24- المادة 64من المرسوم رقم 82-302, المؤرخ في 11 سبتمبر 1982, يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل.
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 الفرع الأول: إلزام صاحب العمل بإلغاء قرار التسريح

يستفيد العمال من تعويض نقدي  11-90من قانون  04مكرر  73حسب المادة   
بسبب التسريح التعسفي دون احترام الإجراءات عند حكم القاضي بالتعويض يحكم ايضا بإلغاء 

 قرار التسريح ويكون هذا الحكم ابتدائي نهائي.

يترتب عن إلغاء قرار التسريح أثار هامة فهو يعيد الأطراف الى الحالة التي كانوا   
لعامل ا سفي فيتم اعتبار عقد العمل كأنه لم ينقطع اطلاقا واعادة ادماجعليها قبل التسريح التع
بغض النظر عن كون التسريح  26كما يستفيد العامل من تعويض نقدي 25في منصبه الأصلي

 أولا.مبررا من حيث الموضوع 

إذ يتم الغاء قرار التسريح  27راء الذي خالفة عند تسريح العامليلزم المستخدم القيام بالإج 
قرار التسريح يؤدي الى اعادة الحالة الى ما  عمله، فإلغاءليعاد إدماج العامل في منصب 

 .العامل وفقا للإجراءات القانونيةكانت عليه تم يعيد المستخدم تسريح 

هناك من يرى ان التصحيح يتعلق فقط بالإجراءات غير التأديبية لان الإجراءات  
من النظام العام، اذ يعتبر من حقوق الدفاع التي يجب احترامها اثناء القيام بإجراءات  التأديبية

التسريح التأديبي، العيوب التي تشوب هده الإجراءات من النظام العام يتعين على القاضي 
 اثارتها تلقائيا وهي غير قابلة للتصحيح، لا يمكن تداركها نتيجة القيام بأعمال إجرائية لاحقة.

 

 

 

                                                            
 .25مرجع سابق ص  90/11من قانون  73/4ذيب عبد السلام، الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق نص المادة -25 

 .218، ص2011، دار هومة ، الجزائر ، 02مصطفى عقد العمل بين النظرية والممارسة ، طبعة  قديدر-26 

 .، سالف الذكر 11-90من قانون  1فقرة  04مكرر  73المادة -27 
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 أولا: إلزام صاحب العمل بتصحيح إجراءات التسريح 

إذا تبين ان التسريح منه "  90/11من قانون    73/04تنص الفقرة الأولى المادة  
جاء مخالفة للإجراءات القانونية او الاتفاقية يلزم صاحب العمل بالقيام بالإجراء المعمول 

 به". 

الاجراء المعمول به؟ وهده العبارة تحمل الكثير ا يقصد المشرع من عبارة ذوالسؤال المطروح ما
من الغموض، ولها مجال واسع امام جميع التساؤلات عن نوع الإجراءات التأديبية التي يمكن 
لصاحب العمل ان يصححها وعن طبيعتها ومدى تعلقها بالإجراءات التي ترك المشرع تنظيمها 

يها تأديبية، ام تلك التي تم التفاوض علللنظام الداخلي في مجال ممارسة المستخدم لسطته ال
 .جماعيا والواردة ضمن الاتفاقيات الجماعية

 

إمكانية تصحيح صاحب العمل للإجراءات التأديبة في حالة مخالفتها لن  المادة : ثانيا
  2مكرر 73

صحيحة، وفي حالة صدور  بإجراءاتلا يوجد ما يمنع المستخدم من توقيع جزاء جديد  
حكم بإلغاء قرار التسريح من طرف المحكمة لعدم احترام الإجراءات مع احترام القيم المتعلقة 

 . 28قرار التسريح أي مدة التقادم صدورورغبة بإحترام المدة القانونية بين وقوع الخطأ 

 

 

 

                                                            
  28-سعيد طربيت، مرجع سابق، ص46.
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التأديبية في حالة مخالفتها لعدم تعلق  للإجراءاتعدم إمكانية تصحيح صاحب العمل  ثالثا:
  2مكرر  73المادة 

إن رأي المحكمة العليا يختلف تماما عن الرأي الأول وهذا بصدور حكم بإلغاء قرار  
 21-96قانون  4مكرر  73التسريح لعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها ضمت المادة 

أنظمة أخرى كإجراءات تقليص عدد العمال إلى  التأديبيفي الفقرة الأولى من نظام التسريح 
ن المشرع خلافا للمشرع الفرنسي لم يذكر صراحة أأو الإحالة على التقاعد وحجتهم في ذلك 

حيث اكتفى بالعموميات من خلال الإشارة إلى خرق  التأديبية،بأن الأمر يتعلق بالإجراءات 
اءت في صياغة هذا النص ج الواردة التسريحزمة فكلمة لالم الاتفاقيةالإجراءات القانونية أو 

مطلقة دون تحصيص الإجراءات التأديبية أما النص الفرنسي فقد بين صراحة أن الإجراءات 
  .29المنصوص عليها هي تلك الواردة بهذا الفرع أي الإجراءات التأديبية 

ر التأديبية لأن البطلان الذي ص الإجراءات الغيخالتصحيح الذي يقصده المشرع ي 
الإجراءات التأديبية يعتبر من النظام العام طالما أنه يمس بحقوق الدفاع، ولا يمكن  وبيش
 .30لاحقه إجرائيةمن طرف صاحب العمل عن طريق أعمال  ركهاتد

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي  62ا ما يتماشى مع مقتضيات المادة ذوه 
صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام ا كان البطلان او عدم إذتنص على انه: " 

 العام، يجوز للقاضي ان يمنح اجلا للخصوم لتصحيحه."

  

 

                                                            
 .23ع السابق ، ص، المرج4مكرر  73ذيب عبد السلام ، الحلول القضائية للمشاكل المترتبة عن تطبيق المادة -29 

 .99بن صاري ياسين، مرجع السابق، ص-30 
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لغاء المتصل بالنظام العام غير قابل للتدارك والتصحيح فادا اثبت للقاضي لإأي ان ا 
ونية نان الإجراءات التأديبية لم تحترم، فانه يصرح بالطابع التعسفي للتسريح مستنتجا الاثار القا

المترتبة عنه ولا يمكنه في أي حال من الأحوال ان يأمر بتصحيح الإجراءات التأديبية التي 
ا ما دفع ببعض القضاة الى اعتبار ان عملية التصحيح تقتصر ذه 73/02تضمنتها المادة 

اثناء عملية التقليص من العمال لأسباب اقتصادية ومبررهم في  أذة خطتخعلى الإجراءات الم
 ي:لك هذ

عدم قيام السبب الاقتصادي بالاعتبار ان هدا السبب كان محل القاضي لا يراقب قيام او  - 
 مرحلة التفاوض.

دور القاضي يقتصر على مراقبة احترام المراحل القانونية وكذا احترام تطبيق التدابير المتفق  -
عليها بالنسبة لكل عامل عند تشوب نزاع فردي محل التسريح، أي أنه لا يراقب ملائمة إجراء 
التسريح لأسباب اقتصادية بل يراقب شرعيته، إذا تبين ان التسريح مخالف للقواعد الإجرائية 

المعدل والمتمم  21-96من الأمر  73/04صرح بالطابع التعسفي وتطبق مقتضيات المادة 
  90/11للقانون 

لتي قد يرتكبها صاحب العمل بعد إجراء التقليص ومن افالقاضي يراقب المخالفات  
 03فقرة  69للمادة  التقليص مخالفةأهمها إعادة تشغيل عمال جيد مكان العمال الذين مسهم 

  90/11ن من قانو 

ة بمظهرها بل لا بد من معرف الأخذعدم  ضفتر يفالتطبيق الصحيح لنص هذه المادة  
 .31المشرع من ورائها ىومناقشة مضمونها لمعرفة صد

  

                                                            
  31-زوبة عز الدين، مرجع سابق، ص 144.
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 النقدي التعويض الثاني:الفرع 

على تعويض  لالعامل المسرح الحق في الحصو  73/04منحت الفقرة الأولى من المادة  
مالي يسمح بجبر الضرر الذي أحدثنه عملية التسريح، لكن في المقابل المشرع قيد القاضي 

، تقديريةالفي تحديد الحد الأدنى للتعويض دون الحد الأقصى الذي تركه خاضعا لسلطته 
 ان يتقضاه كما لو استمر في عمله.ل عن الأجر الذي كقبحيث لا ي

الطبيعية القانونية لهذا التعويض المالي كتعويض عن ضرر تجدر الإشارة إلى أن  
ولكن كمبلغ مالي لتغطية الأجور التي لم يقبضها العامل طيلة مدة توقفه عن العمل وما يلاحظ 

   5332ان التعويض المالي هو حياة ابتدعها المشرع حتى لا يتناقض مع نص المادتين 

 الأجر هو مقابل عمل تم القيام به.  اللتان تنصان على أن 90/11من قانون  33 08و 

 ولكن الأجر،وعليه استعمل المشرع مصطلح التعويض بدل من مصطلح تسديد   
 كال المطروح هل هذا التعويض يشمل كل عناصر الاجر؟ شالإ

 لمعقولاوعناصر الأجر تتكون من العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه فهل من  
 ؟منح العامل علاوة مرتبطة بالإنتاجية لفترة لم يعمل فيها

دور ص ما بينالحكم أم أنه يقتصر على الفترة  تنفيذهل يشمل التعويض مرحلة      
 الحكم؟التسريح وصدور 

 

 

                                                            
 السابق الدكر:" لايمكن ان يتقاضى العامل اجر فترة لم يعمل فيها مهما تكن وظيفته في الترتيب السلمي ,ما 90/11من قانون  53المادة  تنص-31 

 .لات التي ينص عليها القانون او التنظيم صراحة, ودلك دون الاخلال بالتدابير التاديبية الواردة في النظام الداخلي"اعدا الح

" للعامل الحق في اجر العمل المؤدي ويتقاضى بموجبه مرتبا او دخلا يتناسب بنتائج  الدكر لفالسا 90/11من قانون  80المادة   تنص -33 

 . العمل"
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 بالنسبة للتساؤل الأول فإنه لا يمكن منح العامل المسرح قيمته علاوات مرتبطة 
مادة ر في البالنص على عبارة الأج ءالاكتفاوالأكثر من ذلك فإن بالإنتاجية لفترة لم يعمل فيها 

من قانون  81بها عند التعويض يصطدم مع أحكام المادة  ذالأخدون توضيح كيفية  73/04
 والتي تبين معنى الأجر والذي يدخل في مفهومة: 90/11

  .عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة الأجر الأساسي الناجم الأساسي الناجم -

ة العامل والساعات الإضافية وظروف العمل خاصة العمل يمالتعويضات المدفوعة بحكم اقد -
  .الليليالإلزامي بما فيه العمل  التناوبي والعمل

 .العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل ونتائجه -

فإن المحكمة العليا اعتبرت ان الفترة لاتي تمتد بين  الثاني،أما فيما يتعلق بالسؤال   
أو رجوع العامل، حيث في هذا المجال المحكمة العليا  الحكم، تنفيذصدور التسريح الى غاية 

ألغت حكما قضى بالتعويض لصالح العامل المسرح بصفة تعسفية إبتداءا من تاريخ توقيفه 
 تمرارالاسبالتعويض المستمر والحال ان  الى غاية رجوعه الفعلي وذلك لأن المحكمة قضت

 .34في سريان التعويض أمر غير قانوني

                                                            
 .101، ص 1998 ,الجزائر, 2عدد,المجلة القضائية  10/03/1998قرار مؤرخ في  159386عليا، الغرفة الإجتماعية رقم المحكمة ال-34 
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لقد عرفت علاقات العمل وهذا بعد انسحاب الدولة عن التنظيم في المجال الاقتصادي، 
 11-90وتخليها عن إدارة وتنظيم المؤسسة الاقتصادي والاجتماعي، وبصدور قانون رقم 

المتعلق بعلاقات العمل الا نتيجة لهذا التحول، هذا الأخير الذي منح المستخدم سلطات واسعة 
 نتهائها،اتسمح له بتحقيق غاياته الاقتصادية سواء كان ذلك اثناء سريان علاقة العمل أو عند 

ورة عديدة هو ص لأسبابوعلى حساب مصالح الطبقة العاملة وبالفعل فان تسريح العمال 
من نظيمه وت تأطيرهومن اجل الحد من سلبيات هذا التسريح فقد تم  السلطات،لهذه  وتكيس

 جميع جوانبه.

 

علاقات العمل على اضفاء نوعا من الحماية على الطبقة إطار قام المشرع الجزائري في   
قصد ردع مخالفي ة من الجزاءات توسيع سلطات المستخدم بتحديد مجموعامام العاملة 

ا رتب المشرع الجزائري الجزاء المدني المتمثل ذل ،العاملةالحمائية المقررة للطبقة النصوص 
في جزاء البطلان كما رتب عند خروج المستخدم عن حدود سلطاته في الانهاء جزاء إعادة 

 تسريحه تعسفيا. دب عمله بعصادراج العامل في من

 لطات المستخدم غير فعالةتوسيع س في ن القواعد الحمائية المقررة للعاملإف عموما 
ا الموضوع    يعتريه    مجموعة من النقائص والثغرات ذن هألا إبالرغم من وضع حدود لها 

ن والمتمثلة أساسا في الام ى ضمان الحماية المناسبة للعاملالقانونية التي اثرت سلبا عل
ن الفعالية التوازن بيلتحقيق  المشرعمن الضروري تدخل  أصبحوعليه  الوظيفي،والاستقرار 

 الاقتصادية للمؤسسة المستخدمة وكذا الحماية الاجتماعية المقررة للعامل.



 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة
 المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 



المراجع قائمة  
 

58 
 

 
 

 المراجع:قائمة 
 الكتب:-
 

التنظيم القانوني لعلاقة العمل في القانون الجزائري علاقة العمل  سليمان،أحمية  .1

 .1994 ,الفردية، الطبعة الثاني ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري الطبعة الثانية، دار  ياسين،بن صاري  .2

 .2006 ,هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

 لكتاب،لالمؤسسة الوطنية  الجزائر،الجريمة التأديبية للموظف العام في  أحمد، بوضياف .3

 .1986الجزائر، 

ر الفردية والجماعية، جسو بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل  .4

 .2008 ،النشر والتوزيع، الجزائر

بن عزوز بن صابر، الوجيز في شرح قانون العمل الجزائري، مدخل الى قانون العمل  .5

 .2010للنشر والتوزيع،  الخلدونية،الجزائري دار 

 .2007 ,الجزائر برتي، راتو منش العمل، علاقة انقطاع الطيب، بلولة جمال، بلولة .6

 زائرالقصبة الج والتحولات الاقتصادية، دارقانون العمل الجزائري  السلام،عبد يب ذ .7

 .2003 ,والتوزيع للنشر
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سعيد ، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل قانون علاقات العمل، دار هومة،  طربيت .8

 .2013الجزائر  ,2013طبعة 

 
 الرسائل والمذكرات الجامعية: -

 
 :دكتوراهرسائل ال- 
  رسالة  ي،الجزائر لأسباب اقتصادية في القانون  العمل،نهاء عقد إضوابط  وردية،فتحي

مولود  جامعة السياسية،تخصص قانون كلية الحقوق والعلوم  ،الدكتوراهلنيل شهادة 
 .2013تيزي وزو,  معمري،

 
 مذكرات الماجستير:-
  90من قانون رقم  73المادة  إطارسلطة المستخدم التأديبية في  الدين، عززوبة-

المتعلق بعلاقات العمل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق،  11
 .2011جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

 
 مذكرات الماستر:-
 التسريح التأديبي في تشريع العمل الجزائري، مذكرة لنيل زينب جروم، ليليا دويشر ،

شهادة الماستر في قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
2012. 

 
 مذكرات المدرسة العليا للقضاة:-
  بلخير محمد علي، الرقابة على التسريح التعسفي، مذكرة نيل إجازة تخرج المدرسة العليا

 .2005زائر، للقضاء، الج
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 المقالات:  -
  ،المجلة النقدية للقانون والعلوم، "النظام الداخلي في قانون علاقات العمل"نادية حسان 

جامعة مولود معمري، تيزي ، العدد الأول كلية الحقوق والعلوم السياسية السياسية
 .70- 29ص ص، 2008وزو

  ،ة تغير الوضعية القانونيالتعويض عن التسريح من العمل بسبب " بشير هدفي
، الملتقى الوطني الثاني حول الظروف "المؤسسة المستخدمة ودوره في جبر الضرر

الإقتصادية للمؤسسة وأثارها على علاقات العمل في التشريع الجزائري جامعة جيجل، 
 .144-122 ص ص ،2010

 ية جلة كلسوسن عبد الجبار الشمري، الضمانات القانونية للعامل وموظفي الدولة، م

 .2012, جامعة النهرين ,العراق,  14الحقوق، العدد الثاني، المجلد 

 
 النصوص القانونية: -
 
  يتعلق بإختصاصات مفتشية العمل 29/02/1975، مؤرخ في 33-75أمر رقم ،

 (.ىملغ) 1975ماي  16, الصادر في  39والشؤون الإجتماعية، ج ب ، عدد 
  1990فبراير  6الموافق ل  1410رجب عام  10مؤرخ في  03-90قانون رقم 

 .المعدل والمتمم ,1990لسنة  6عدد , ر جالمتعلق بمفتشية العمل ، 
 7 بتاريخ صادر ،6ر ج المتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل 04-90 رقم قانون 

   ، 1991 ديسمبر 21 في مؤرخ ، 91-28رقم بالقانون ومتمم معدل ،1990فيفري
  .1991 ديسمبر 25بتاريخ ،صادر 68 عدد,ر ج
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 متعلق بعلاقات العمل،ج.ر عدد 1990أفريل  21مؤرخ في 11-90 رقم قانون،
 21مؤرخ في   29-91، معدل ومتمم بقانون رقم 1990أفريل  26،صادر في 17

 لمرسوموا ،1991 ديسمبر 25 بتاريخ، صادر  68ر. عدد  ج ,1991 ديسمبر
  13تاريخب صادر 20 رعدد ،ج 1990 افريل 11 , مؤرخ في  03-94 رقم التشريعي

 صادر, 43 رعدد ،ج 1996 جويلية 9 في مؤرخ ،21-96 والأمر, 1994 افريل
 ،ج, 1997جانفي  11مؤرخ في  23-97 رقم والأمر,  1996  جويلية 10 بتاريخ
 جانفي 11 في مؤرخ 03-97 رقم والأمر، 1997 جانفي 12 في ،صادر3 رعدد

 .1996  جانفي 12 بتاريخ ،صادر3 عدد ر ،ج 1991
  يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25مؤرخ في  09-08قانون ،

 . 2008لسنة  21جريدة رسمية العدد  والإدارية،
 

 :النصوص التنظيمية -
 يتعلق بكيفيات تطبيق  1982 سبتمبر 11 المؤرخ في 302-82المرسوم رقم

, صادر بتاريخ 73ج ر , عدد  الفردية،الخاصة بعلاقات العمل الأحكام التشريعية 

 .1982سبتمبر  14

  يتضمن تنظيم المفتشية 2005جانفي  06مؤرخ في  05-05مرسوم تنفيذي رقم ،

 .2005أفريل  9العامة للعمل وسيرها، ج ر عدد بتاريخ 

 

  يتضمن تنظيم المفتشية  ،1990جويلية  14مؤرخ في  90/209مرسوم تنفيذي رقم

 .()ملغى 18/07/1990صادر بتاريخ  29ج ر عدد  وسيرها،العامة للعمل 
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 :المحكمة العليا راتقرا -
 
  مؤرخ بتاريخ 327214قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، ملف رقم ،

 قرار غير منشور. ،01/02/2006
  جانفي  29, مؤرخ في 800484ملف رقم  الاجتماعية،الغرفة  العليا،قرار المحكمة

 , قسم الوثائق للمحكمة العليا, الجزائر. 2, المجلة القضائية , العدد  1992
 
  10/03/1998قرار مؤرخ في ,  159386المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية رقم 

 .1998 ,الجزائر, 2عدد,المجلة القضائية ,
  الاعلى،ن الغرفة الاجتماعية للمجلس ع 2008فيفري 20قرار مؤرخ في  531ملف رقم 

 .2009المغرب, ،70العدد  الاعلى،مجلة قضاء المجلس 
 
 الوثائق: -
 غير  وثيقة(, 1996الاجتماعية، الجزائر،  للتأمينات الوطني للصندوق الداخلي النظام

 (.منشورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 



المراجع قائمة  
 

63 
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-Ouvrages : 
 

 DENIS Gatumel, DimontDenise, le Droit du travail en 

France, 2eme Edition, Francis Lefevre, Paris, 1991. 
 GRANDGUILLOT Dominique ، .Droit social et droit de protection 

social, 12 Edition Gualio, Paris, 2010-2011. 
 
 
 
-Textes juridiques : 

 

 Code de travail Français Dernière modification le 1 Janvier 

Document génère le 5 Janvier 2017Copyright 2007 

legifrance.fr. 

 les articles 56 -57 du règlement intérieure ANESRIF ، op.cit ، 

p 18. (Document non publié). 
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